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 ةـــقدمــم

عانت المرأة كثيرا في الحضارات القديمة وفي الجاهلية فقد كانت مذمومة محتقرة ومنزوعة الكرامة 
محرومة وتهان من أول حياتها إذ إما أن تدفن حية أو تمسك على إكراه من أهلها أو من زوجها وكانت 

أمر تزويجها  هذا الحال حتى في بيت زوجها لأن   تماما من أدني حقوقها الشخصية والمالية، وتبق على
 .كان في يد وليها فيزوجها ممن شاء

وبمجيء الإسلام تغيرت الأوضاع، فالله عزٌ وجل كفل لكل فرد مسلم حقوق معينة وأعطاه الحق 
على تصحيح وضبط النظرة إليها كامرأة  الإسلام سهرالمرأة إذ  في التمتع بها، ومن بين هؤلاء الأفراد نجد

مكرمة محترمة وشريفة، ذات مكانة و دور كبير في حياة هذا الرجل وفي الحياة عامة، وبين الإسلام أنها 
متساوية هي والرجل في الكثير من النواحي إذ ينظر إلى المرأة والرجل بنظرة الإنسانية على سواء في كل 

ا ه  أي  ا ي  :" م والمجلات، وساوى الله سبحانه وتعالى ما بينهما في أصل الخلق فقال جلا  وعلاالمفاهي
ن   اير  ث  ك   ال  ج  ا ر  م  ه  ن  م   ث  ب  ا و  ه  ج  و  ا ز  ه  ن  م   ق  ل  خ  و   ة  د  اح  و   س  ف  ن   ن  م   م  ك  ق  ل  ي خ  ذ  ال   م  ك  ب  وا ر  ق  ت  ا   اس  الن    (1) "ء  اس  و 

إ نَّ  :"وساوى بينها وبين الرجل في أصل التكليف وما يترتب عليه من ثواب وعقاب إذ قال تعالى
ل م ين   اب   ال م س  ق ات  و الصَّ اد  ق ين  و الصَّ اد  ن ات  و ال ق ان ت ين  و ال ق ان ت ات  و الصَّ م  ن ين  و ال م ؤ  م  ل م ات  و ال م ؤ  ر ين  و ال م س 

اب ر ات   و و الصَّ ين  ف ر  اف ظ  ائ م ات  و ال ح  ائ م ين  و الصَّ د ق ات  و الصَّ د ق ين  و ال م ت ص  ع ات  و ال م ت ص  اش  ين  و ال خ  ع  اش  ه م  و ال خ  ج 
يما   را  ع ظ  اف ظ ات  و الذَّاك ر ين  اللَّه  ك ث يرا  و الذَّاك ر ات  أ ع دَّ اللَّه  ل ه م  م غ ف ر ة  و أ ج  الآية الله أكد على  هذه ففي(2)"و ال ح 

هذه المساواة، وساواهما في العقوبات و المسؤولية فهي مسؤولة عما تعمله من خير وشر وهو كذلك فقال 
ي را  ي ر ه  :"تعالى ث ق ال  ذ رَّة  خ  ث ق ال  ذ رَّة  ش راّ  ي ر ه  ( 7)ف م ن  ي ع م ل  م  م ن  ي ع م ل  م  بين وضمن لها جملة من  (3)"و 

الشخصية والمالية التي كانت محرومة منها كليتا  ولا تتجرأ مطلقا بطلبها ومنها حقها في اختيار  الحقوق
الزوج الذي تراه مناسبا لها وتأنس لوجوده، وأعاد لها حقها في التملك والتوارث وغيرها من الحقوق، وملكها 

هو الذي كان مستحيلا قبل ررها و الحق في الخلاص من حياة زوجية لم تعد تطيق العيش فيها بسبب تض
 .ذلك

 ـــــــــــــــــــــ

 .1سورة النساء، الآية ( 1)

 .33 سورة الأحزاب ، الآية( 2)
 .8سورة الزلزلة، الآية ( 3)
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فالإسلام كرم المرأة كثيرا سواء كونها بنتا أو أما أو أختا أو زوجة ووصل الحد إلى اعتبارها سببا 
ات ن  ب   ث  ل  ث   ال  ع   ن  م  :"الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلمفي دخول الإنسان إلى الجنة وهو 

ن قال الله سبحانه وتعالى في الآو ؛ (1)"ةنّ الج   ه  ل  ف   ن  ه  ي  ل  إ   ن  س  ح  أ  و   ن  ه  ج  و  ز  و   نَّ ه  ب  د  أ  ف    س  ي  ل  و  :" ية الجليلةا 
فقد بين تعالى أنٌ الرجل ليس كالمرأة هذا ما يعني وجود اختلاف والمتعلق ببعض  (2)"ىث  ن  ال   ك   ر  ك  ذ  ال

الفوارق الجسمية والعقلية والانفعالية، وهذا الاختلاف ضروري حيث يعتبر سر التكامل ما بين الجنسين  
 .بصفة عامة وسر المودة والرحمة ما بين الأزواج

من المنضمات الدولية  أسست خصيصا من أجل  وعلى الصعيد الدولي الكثيرالقانون ومن جهة 
مناهضة التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها وتنادي من أجل مساواتها ما بينها  بين الرجل؛ و على 
الصعيد الداخلي أولا ولمسايرة هذه التوجهات انضمت وصادقت الجزائر على الكثير من الاتفاقيات الدولية 

عتبر الرجل والمرأة مهما ا(3)، ثانيا المشرع الجزائري في أحكام قانون الأسرة (2)متعلقة بحماية حقوق المرأة 
كانت صفتهما يشكلان عمود هذا القانون منذ إنشاء الرابطة الزوجية وما يترتب منها من أثار ومراكز 

ير من قانونية، وصولا إلى إنٌهائها والآثار المترتبة من ذلك فهي متعلقة بهما، ولقد وجهت للمشرع الكث
الانتقادات خاصة فيما يخص حقوق المرأة وقد انتقد بتهميشها و تطرفيها ولم يمنح لها حقوقها بوضوح،أو 

التي تعجز عادة من  القيودو  أن ه سيتتبعها بجملة من الشروط  بالأحرى يعترف لها بجملة من الحقوق إلا  
صلاحات في تعديلا أدرج (4)ه و بعد تعديله لهذا القانونتحقيقها، إلا  أن   مواد مست بمركز العديد من الت وا 
 .المرأة القانوني 

  
 ـــــــــــــــ

. د) ة،ـعوديـالعربية الس والتوزيع المملكة   أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن أبي ماجه، مكتبة المعارف للنشر (1)
 (.ن. س
 .33سورة آل عمران، الآية  (2)
لتي صادقت ا1979ديسمبر  18المؤرخة في ( 1191ة ياتفاق)جميع أشكال التمييز ضد النساء لىاتفاقية القضاء ع (3)

 .1996جانفي  22فظ  في تحب ئرالجزا عليها
، 1184جوان  12الصادرة بتاريخ  24ع .ر.المتضمن قانون الأسرة ، ج 1184جوان  91مؤرخ في  84/11قانون رقم  (4)

 .المعدل و المتمم
 .98/93/2993 ، الصادرة بتاريخ13ع .ر.، ج2993فيفري  29مؤرخ في  92-93 رقم الأمر (3)
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من خلال ما سبق تتبين لنا أهمية هذا الموضوع باعتبار المرأة عنصر أساسي في الأسرة  وخاصة 
في المجتمع فهي الباب الوجود الُذي يفتح باب الحضارة والأدب والتربية أجيال متينة، ونظرا لهذا الدور 

 .المنوط بها فمن الضروري تعزيز حقوقها ومكانتها القانونية العظيم

ومن الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هو أهمية توضيح حقوق المرأة الممنوحة لها في 
قانون الأسرة الجزائري وخاصة ما جاء به التعديل، وكذا قلة البحث في هذا الموضوع بشكل متعمق 

بالإشارة إليها في مواضيع متفرقة مثلا عند الحديث عن عقد الزواج أو في  ومستقل حيث اكتفت الدراسات
 قواعد هذا الموضوعتطليق وما شابه، ويمكن أن يعود ذلك أساسا إلى كون اغلب أحكام و الطلاق وال

ولهذه الأسباب تنحصر أهداف دراستنا في تبيان المركز . قانون الأسرةمتشتتة ما بين الفقه الإسلامي و 
وني للمرأة الممنوح لها في قانون الأسرة وذلك بالرجوع إلى كل التعديلات  التي أحدثها المشرع القان

ثبات أن  الجزائري في ض المرأة والرجل هما في حقيقة الأمر متساويان في  من هذا القانون، توضيح وا 
 .الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون

ما هي المكانة القانونية الممنوحة للمرأة في قانون : وبناء على ما سبق نطرح الإشكالية الآتية 
 السرة الجزائري؟

تعزيز  في إلى أي مدي وفق المشرع الجزائري: لإشكالية تولد استفهام فرعي المتمثلومن هذه ا
 المركز القانوني للمرأة ضمن أحكام قانون السرة ؟ 

جل استنباط  كل نقاط أهذا الموضوع بإتباع المنهج التحليلي من  تناولناانطلاقا من هذه الإشكالية 
التساوي ما بين المرأة و الرجل ، حيث اعتمدنا على خطة محصورة ما بين مقدمة وفصلين وخاتمة إذ 
تناولنا في الفصل الأول  إنشاء الرابطة الزوجية وأثارها  وذلك بالتعريج لأحكام الخطبة وعقد الزواج في 

لك ننتقل نشائها في المبحث الثاني؛ وبعد ذول، وتبيان حقوقها المالية والغير المالية كثثار لإالمبحث الأ
لع  والتطليق في المبحث الأول، لدراسة في الفصل الثاني انحلال الرابطة الزوجية  ونتطرق لأحكام الخ

 .نبين أحكام الحضانة والميراث كثثار لانحلالها في المبحث الثاني و 
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 الفصل الأول 

 عليهاالآثار المترتبة وجية و إنشاء الرابطة الز  

عليه كما نصت  ،وجية بين الرجل والمرأةطة الز الشرعي لبداية الرابو الوحيد  الزواج الطريق يعتبر
فنلاحظ أن المشرع قد  " عير رجل وامرأة على وجه الشين عقد رضائي يتم بهو :"ج.أ.من ق 4المادة 
بإنشاء هذه ؛ و (1)ا ـون صحيحـا يكـجتماع رضاهما معباامرأة و عقد الزواج يبرم ما بين رجل و  فيحدد 

وقد تكون غير الية قد تكون مكلاهما التزامات على قانونية من حقوق و ثار آ معها الرابطة الزوجية تنشأ
لنبين مركزها  من جانب المرأة التي يعتبرها الكافة الطرف الأضعف في العلاقة وستكون دراستنا، مالية

 وكذا ،الرابطة الزوجية في المبحث الأول، هل تتساوى هي والرجل في إنشائهافي إنشاء القانوني الحقيقي 
في المبحث وذلك ة هل يتحملانها  بقدر المساواو  ،الآثار التي تنشأ عن هذه الرابطة في ها القانوني مركز 
 . الثاني

 المبحث الأول

 الزوجية ابطةالر إنشاء 

وهذا ليس بقاء والدوام بين الرجل والمرأة يعقد على نية الالذي  زواج هو عقد الحياة الإنسانيةال
الرغبات والمطالب المتعلقة بالعقد، ولهذه الأسباب وضعت له مقدمات عدم تطابق بالأمر الهين في حالة 

ة ومقدم ،خرفي الطرف الآمدى تحقق رغباته ومطالبه في العقد و  من أكدطرافه بالت  لأهي تسمح تمهيدية و 
، (2)دة الطرفين سيبرم عقد الزواجإرا تتطابقالرغبات و  تلاقت والتي إذا ،الزواج هي ما يسمى بالخطبة

لك وبعد ذب الأول، ـبة في المطلـبالخطوقبل الحديث عن عقد الزواج يجب أن نتعرض لأحكام المتعلقة 
في مدى مساواتها مع الرجل و لك من زاوية المرأة وذ حكام التي تنظم الزواج في المطلب الثانيللأنتطرق 

 . هذا المجال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلية ، رسالة دكتورهالاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائريمحفوظ ، بن الصغير  (1)
 .222.، ص2002-2002الحقوق ، جامعة باتنة ،

 .62.، ص(ن.س.د) ،القاهرة،، دار الفكر العربي(د،ط)،الشخصيةمحمد أبو زهرة ،الأحوال   (2)
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 المطلب الأول 
 الخطبة

لا يكون حتى  إمرتهاالمرأة على بينة من و الرجل لزواج يجب أن يكون كل من ا الارتباط بعقد قبل
نوني للمرأة في الخطبة لا لك شرع الله تعالى الخطبة، و للبحث عن المركز القالذالاقتران على جهالة، 

مراعاة حريتها كطرف متكافئ مع الرجل فيما يتعلق بموضوع   بمعرفة مدى توافر إرادتها و لك إلاّ يكون ذ
 .الخطبة 

تعريف الخطبة : الفرع الأول  
ه في  ذين عرفوها إلّا أنّ حيث نجد العديد من الفقهاء ال ،التعريف الفقهي للخطبة اختلفلقد  

ونجد " طلب رجل التزوج من امرأة " تدور حول نقطة واحدة وهي التعريفحقيقة الأمر جوهر هذه 
 :من بين التعريفات الفقهية ما يلي

 أبو العنين بدران تعريف الأستاذ: 

له التزوج بها بنفسه أو من ينوب  في التزوج بامرأة يحل غبةإظهار الرجل الرّ "الخطبة في نظره هي 
ولا ترقى إلى  ،عنه منها أو من وليها، فإذا وافقت هي أو وليها كان ذلك بمثابة اتفاق مبدئي على الزواج

 .(1) "مرتبة العقد

  أبو زهرةد محملإمام اتعريف: 

مفاوضتهم في بيان حالة و التقدم إلى ذويها بنة للتزوج بها و طلب الرجل يد امرأة معي "الخطبة هي
من امرأة معينة تكون خالية من الموانع الشرعية ذلك  التماس الزواج :"، فالخطبة إذا(6) "أمر العقد

                                                                                                      .(3)"بالتقدّم إليها أو وليّها للتفاهم في أمر العقد و إذا أجيب طلبه بالقبول تمت الخطبة بينهما

 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

كلية الحقوق،جامعة الخطبة في قانون الأسرة الجزائري،مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة،  وعراب كريمة، (1)
 .7.، ص6002-6002الجزائر،

 .62.ص المرجع السابق،أبو زهرة ،محمد ( 6)
 .2.ص ، المرجع السابق ،وعراب كريمة (3)
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خطبتها و  تتحدث عن تقدم رجل إلى امرأةوردها الفقهاء الشرعيين ف التي أيأنّ معظم التعار ونلاحظ 
يمنع المرأة في أن تتقدم هي بنفسها لا يوجد مطلقا ما  في حقيقة الأمر لكنعليه عرفا، ه هو المعتاد لأنّ 

 ،يصونها,إذا رأت فيه ما يوصفه رجلا صالحا لها في ذلك، فللمرأة كامل الحق  ،رجلالها في خطبة أو ولي  
 ،(1)هر المستحبة أن  تتقدم إليه و تخطبنفسها  فمن الأمو  واعفف( ماليانفسيا و ) إليهوتؤمنوا  ،ويحفظها

سيدتنا خديجة  حيث ،جليلات عرفن بأخلاقهنالساء نالوخاصة لما نرجع إلى التاريخ نجد نماذج من 
إذا كان هذا الفعل منبوذ لما قامت فالله عليه وسلم  قدمت نفسها للرسول صلى رضي الله عنها هي التي

يعرضها على رجل  أن ويمكن لولي المرأة. به رضي الله عنها ولما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بها
يب عليه السلام ابنتيه مثال ذلك زواج سيدنا موسى عليه السلام حيث عرض عليه سيدنا شعصالح و 
فاختار الصغيرة عليه  (2)"ن  ي  ات  ه   ي  ت  ن  ب  ى ا  د  ح  إ   ك  ح  ك  ن  أ   ن  أ   يد  ر  ي أ  ن  إ   ال  ق  :" الصغيرة  فقال الله تعالىالكبيرة و 
 .(3)السلام

في مادة ى و واضحا بل اكتفي لم يعرف الخطبة تعريفا دقيقا و بالنسبة للقانون فالمشرع الجزائر  اأمّ 
ه حصر تعريف الخطبة بالوعد فنستنتج أنّ  "الخطبة وعد بالزواج :"صج بالن.أ.من ق5وهي المادة  واحدة

 فنلاحظ أن   .العدول عنهاالذي يعتبر غير ملزم لإطرافه ونفس الحكم تأخذه الخطبة إذ الطرفين يمكن لهما 
ة يقلل من عز   بلا تأثر كرامة الرجل ولاالمرأة وهذا قد منح حق الخطبة لكل من الرجل و القانون الشريعة و 

 .المرأة
 ي انالفرع الث

 شروط الخطبة  

ثارها لابد من الخاطب أن يخطب امرأة صالحة له وهذا منتجة لآالخطبة حتى تكون صحيحة و 
مطلقا  نصيالمشرع لم  أنروط نجد لتحديد هذه الش   ج.أ.قرجوع إلى المعينة، وبيستلزم توافر شروط 

وفقا لنص ريعة إلى أحكام الش ، وهذا ما يستلزم الرجوعموضوع موانع الزواجل هأثناء تناول بل ذكرهاعليها 
رجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجد أن فقهاء الشريعة حددوا شروط ال، وب(4)ج.أ.من من ق222المادة 

 :الخطبة كما يلي
 

 ــــــــــــــــــــــ
 ، (ن.س.د)،(ن.ب.د)،(ن.د.د)،(ط.د)محمد رأفت عثمان، عقد الزواج أركانه وشروطه صحته في الفقه الإسلامي، (  1)

 .73.ص 
 .67سورة القصص، الآية   ( 6) 
 .8 .ص بق،ا، المرجع السكريمة وعراب ( 3)
 ."فيه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع " :"222مادة  (4) 
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 يجب أن تكون هذه المرأة خالية من الموانع الشرعية:أولا 

يجوز شرعا ممن المرأة تكون  أنالضروري  فمن ،صح خطبتهالا يصح الزواج بها لا ت فالمرأة التي
 حيث كلإما بسبب القرابة  ة بدكانت مؤ  ون خالية من الموانع الشرعية سوءوعليه يجب أن تك،خطبتها

ه وهذ (1)لكبنات أخواله وخالاته يمكن له ذعماته و بنات أعمامه و  سب حرام عليه إلاّ قريبات الرجل من الن
 لقرابةلم يعتبرهن من المحرمات با هنّ أ نص المشرع الجزائري عليهن إلاّ الأصناف الأربعة من النساء لم ي
الأمهات والبنات والأخوات :المحرمات بالقرابة هن:" التي تنصو  22وهو ما نستخلصه في نص ما

نص عليها ) (2)الرضاع بسبب أو ،أو بسبب المصاهرة،"وبنات الأخت بنات الأخوالعمات والخالات و 
كزوجة الغير  مؤقتةالموانع الشرعية الكانت أو ؛ (من نفس القانون 27و 22المشرع في كل من المواد 

الخ  وهو ما نص عليه ...المعتدة أو الجمع ما بين محرمين أو الجمع بين أكثر من أربعة زوجات و 
 .ج.أ.من ق  24المشرع في المادة 

 تكون الفتاة مخطوبة للغير أن لا: ثانيا
ى ل  ع   ب  ط  خ  ي   لا  و   يه  خ  أ   ع  ي  ى ب  ل  ع   ل  ج  الر   يع  ب  ي   لا  :"حديثه الشريفقال الرسول صلى الله عليه وسلم في 

ه لا يمكن للرجل المسلم أن يخطب نّ أفنستنتج ( 3)"اه  ائ  ن  ي إ  ا ف  م   أ  ف  ك  ت  ا ل  ه  ت  خ  أ   ق  لا  ة ط  أ  ر  م  ال   ل  أ  س  ت   لا  و   ه  ت  ب  ط  خ  
سيحدث حتما عداوة  رجل على خطبة أخيهالخطب  لأنّ لما جاء في الحديث،خر آامرأة سبقه شخص 

قد نهى ف التوحيد بين المسلمين و والتعاون مة الإسلام دين الرح وباعتبارنفور شديد ما بينهما وضغينة و 
 .(4)رهذا الأم عن الرسول صلى الله عليه وسلم

خصوا  القانونكل  فقهاء الشريعة و  أنّ  نجد ،ما نلاحظه في الكتب التي تحدثت عن أحكام الخطبةو 
تتوفر في  الخطبة  إذ تحدثوا عن الشروط الواجب أن، بالحديث عن شروط الخطبة من زاوية المرأة فقط

 هذافي المرأة ساوى الرجل و في حقيقة الأمر يتؤبّدة والمؤقّتة، و والموانع المبالنسبة للمرأة، 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12.، ص1811، دار الكتب العلمية ، لبنان ، 1، أحكام الزواج، ط تقي الدين ابن تيمية  (1)
 .42.ص، 1220، ،دار القلم للنشر، الكويت2ال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط، أحكام الأحو عبد الوهاب خلاف (2)
 (.ن.س. د)المكتبة العصرية، لبنـان،أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبو داود،  (3)
، بيروت   ، منشورات الحابي الحقوقية،( ط.د)الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، رمضان علي السيد  (4)

 .41.، ص 2002
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 :حيث ها هي نفس الشروط الواجب أن تتوفر في الرجلالشأن لأنّ 

 .في حقيقة الأمر متطابقة على الرجل هاة لأنّ تيجب مراعاة الموانع المؤبدة والمؤق -
كأن يكون هذا تة، من الموانع الشرعية المؤق يكون به مانع ذياليجوز للمرأة أن تتقدم لخطبة الرجل  لا-

يجمع حدده الله له في الزواج وهو أربعة زوجات فلا يمكن أن  ذيالالرجل قد اكتمل النصيب الشرعي 
ي امرأة أن تتقدم لخطبته  حتى ،وفي نفس الوقت لا يمكن لأأكثر من ذلك حتى تتوف إحداهن أو يطلق

 .يطلق احدهن أو تتوفى وفي هذه الحالة فقط يمكن لها أن تتقدم لخطبته
فإذا كان متزوج بثلاثة نساء وخاطبا رعي، أن لا يكون مخطوبا للغير وهو مكمل للمقدار الش يجب-

 .إذا فسخت الخطبة مثلا خطبته إلاّ فلا يمكن للمرأة أخرى أن تتقدم ل للرابعة
 الفرع الثالث
 لك  ذ ثارآحق العدول عن الخطبة و 

 حق العدول عن الخطبة:أولا 
جل تثبيت إرادتهما لإبرام عقد الزواج من أإن الخطبة مقدمة زواج يبدأ الطرفان ويعتمدان عليها من 
أي حق من حقوق الزواج ترتب  وجية ولاعدمه فهي لا تعتبر زواجا ولا تربط احدهما بالأخر برباط الز 

ولقد أقرت القوانين  ة أو هي التي فعلت ذلكن قدم الخاطب جزء من المهر أو كله أو قدم لها هدي  حتى وا  
الوضعية والفقه الإسلامي على جواز العدول عن الخطبة طالما اعتبرت مجرد وعد لا ترتقي إلى مرتبة 

 .العقد
كل إجراءات التي طب الرجوع عن الخطبة وتوقيف والعدول عن الخطبة يعني جواز للمخطوبة والخا

يرتب هذا العدول  لك التخلي نهائيا عن مشروع الزواج  وفي أي وقت ولامن خلالها يبرم عقد الزواج وبذ
يعتبر  ينيه من الجانب الد  نّ أ إلاّ  ،ق ليس بجريمةه حق خالص لكليهما فاستعمال الحأي جزاء قضائي لأنّ 

 . (1')"ولا  ؤ  س  م   ان  ك   د  ه  ع  ال    ن  إ   د  ه  ع  ال  وا ب  ف  و  أ  :" لقوله تعالى آثما

نلاحظ أنّه هناك مساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص موضوع العدول عن الخطبة فهو حق قضت 
ج لكل من الرجل الخاطب والمرأة  المخطوبة فلكل منهما حق الرجوع عن .أ.الش ريعة الإسلامية وق به

 خطبته وهو حق خالص لهما معا يستعملانه في أي وقت شاءا، إلّا أنّه أدبيا ينبغي أن
 ــــــــــــــــــــــ

 .34سورة الإسراء، الآية  (1)
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في نظر  نّ ف طائش يقوم بالعدول عن الخطبة لأو لتصر يكون عاقلا وحكيما فليس بسبب هوى عارض أ
 .(1.)الإنسانيةبتصرف لا تقضيه الحاجة الأخلاق من يقوم بهذا التصرف قد تصرف 

 ثر العدول عن الخطبةأ: ثانيا 
ا الحق سينتج ، واستخدام هذقره القانون لكل من الرجل والمرأةأإن حق العدول عن الخطبة حق 

أن يكون  يمكن للخاطب  ذيالالمهر ها بالمسائل الجوهرية والمتمثلة في قانونية خاصة ما يتعلق من آثارا
 ايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته أو التيوكذا ما يتعلق بالهد   ،منه أو قدمه كله للمخطوبة عجل جزء

أحدهما قد يصيب  ذيالرر المادي والمعنوي وأخيرا مسالة التعويض عن الض  ، قدمتها المخطوبة للخاطب
 .بسبب هذا العدول

 لة تعجيل المهرأمس: 1
ه نّ أخطوبة من خاطبها على أساس مكل ما تقبضه الريعة الإسلامية على أن  أجمع فقهاء الش

الزواج تبعة من تبعات المهر يعتبر  نّ استرداده لأ الحق في لهلخاطب اوتم العدول عن الخطبة ف ،مهرها
ها تستحقه ع العلم أنّ عقد الزواج فالمرأة في هذه الحالة لا تستحق الصداق م يبرمفإذا لم  ،الخطبةوليس 

وسواء كان العدول من .كاملا بعد الدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه في حالة الطلاق قبل الدخول
 ن كان هلك أوا  الخاطب أو من الخطوبة أو من كلاهما بالتراضي فعليها أن ترده عينا أن كان قائما و 

فالمهر يجب بالعقد وطالما لم يتم  أن كان قيما،استهلكته فعليها أن ترد مثله هذا أن كان مثليا أو قيمته 
 .(2)فيبق الخاطب هو مالكه

داق للمخطوبة في فترة الخطبة لا ضمنا ائري فلم يتطرق لأحكام تقديم الصا بالنسبة للمشرع الجز أمّ 
حد عدل أ  واج كأصل فلم يتطرق لحكمه بعد أن بعد عقد الز إلاّ ، وطالما المهر لا يجب للمرأة ولا صراحة

 ريعة الإسلاميةفس القانون تحيلنا إلى أحكام الشمن ن222   ه المادةالطرفين عن الخطبة إلّا أنّ 
 .(3)_وهو ما عرضناه سابقا_في حال غياب الأحكام في هذا القانون 

 ــــــــــــــــــــــ
 .303.سابق ، ص المرجع ال، محفوظ بن الصغير  (1) 
 .303.المرجع نفسه، ص (2)
 .302.المرجع نفسه، ص (3)
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 مسالة الهدايا:  2
لى وجوب ردها سواء كان العدول فقوا بالإجماع فيما يخص الهدايا عفقهاء الشريعة الإسلامية ات نّ إ

المخطوبة شيئا  لا يسترد الخاطب من:"بـ 3ما جاءت ولقد. مخطوبة أو منهما معامن الخاطب أو من ال
ن ا  و .و قيمتهأمما أهدته له  وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك ،مما أهداها إن كان العدول منه

المشرع الجزائري ف "لم يستهلك من الهدايا أو قيمته خطوبة فعليها أن ترد للخاطب مامكان العدول من ال
أو بناء على  ،ء علي رغبة الخاطببناكان العدول   فريق بين ما إذاذهب المالكي حيث قام بالتّ الخذ بمأ

 :رغبة المخطوبة 
 ما أهدته له في فترة  كان العادل هو الخاطب فهنا سيسقط حقه فيما أهداه لها وعليه أن يردّ  إنف

 .أو يرد قيمتها هاتهلكيس ما لم الخطبة
  ّ(1)الخاطب أثناء فترة الخطوبة ما لم تستهلك أو قيمتها طوبة فعليها أن ترد ما أهداها لهاا المخأم. 

 المعنوي دي و لة التعويض عن الضرر الماأمس: 3
العدول عن الخطبة حق يتمتع به كل من الخاطب والمخطوبة على وجه المساواة فباستعمال   إنّ 

قد لحق تعويض عن أي ضرر الهذا الحق لا يجوز مطلقا أن يقاضى الطرف العادل أو يجبر على 
"  الجواز الشرعي ينافي الضمان" لك استنادا للقاعدةل عنه نتيجة استعمال هذا الحق وذبالطرف المعدو 

 . (2)في هذه الحالة يعتبر هذا الطلب غير مشروع وينافي حرية التعاقد والزواج هنّ لأ

ا كان العدول عن الخطبة أرفق ظروفا هذا الطلب مشروعا في حالة ما إذ لكن استثناء يكون
المسؤولية في هذه الحالة تبنى على أساس هذه الظروف  ،و وأحدثت خطا وسببت ضررا للمعدول عنه 

لكل  لذلك الرجوع عن الخطبة هو حق. س الرجوع عن الخطبة  في حد ذاتهاوالإحداث وليس على أسا
أحداثا سابقة أو لاحقة عن العدول سببت ضرر من الرجل والمرأة، فإذا عدل أحدهما عن الخطبة ووجدت 

 .(3)من القانون3مادي أو معنوي لأحدهما عليه أن يعوض للطرف الأخر وهو ما نصت عليه المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 303.، صبن صغير محفوظ، المرجع السابق(1)
، 1223النشر والتوزيع،الجزائر، للطباعة و دار هومه  ،3طعبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،(2)

 .22.ص
 .302.ص ،بن صغير محفوظ،المرجع السابق (3)
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وفي حقيقة الأمر الضرر المادي والمعنوي الذي ينجم عن الخطبة يمس المرأة أكثر بسبب طبيعتها 
 المعنويالعدول من ضرر  هذا السيكولوجية النفسية التي خلقها الله عليها فهي حساسة بطبعها لما يحدثه

بالإساءة عن سمعتها والمساس بعواطفها ومشاعرها ويمكن أن يمس مستقبلها لما تحكي به السنة الناس 
 :السباعي مصطفى:"عن محفوظ بن صغيرالأستاذ  وذكرلها،وخاصة إذا طال الخاطب بخطبته ، بشأنها

ذا استمر الخاطب في ...المخطوبة قد تتضرر ماديا و معنويا بالغا بالعدول عن الخطبة ولاشك أنّ  وا 
فانه يفوت عليها الخاطبين بعد أن أصبحت في سن يقل الراغبون في _ كثيرا كما يقع_خطبته سنين 

ثير ومن الإضرار المعنوية ما تلوكه الألسنة عن أسباب العدول مما يؤذي سمعتها  ويعرضها لك,زواجها
 .(1)"من الشائعات

مع العلم _لما تقوم المرأة في إعداد جهازها طالت مدة الخطبة  إذاتتضرر المرأة ضررا ماديا و    
ملة وتسترزق من الك إذا كانت هذه المرأة عاخطر من ذو _ المكلفة في وقتنا الحالي أصبح هذا من الأمور

هذه لك يعدل عن الخطبة و وتفعل وبعد ذهذا العمل ثم يشترط عليها هذا الخاطب أن تترك عملها 
إن الخطبة  :زكي الدين شعبان :"عنمحفوظ  بن صغير الأستاذوذكر لمرأة ماديا، ة الضرر بابالغ الوضعية

كما إذا ،وترتب على فسخها لحوق ضرر مادي بالطرف الأخر ,إذا فسخت بالعدول احد الطرفين عنها 
ثم عدل الخاطب عن  ،ت تكسب منهكان الٌذيو تركت عملها أقامت المخطوبة بإعداد جهازها 

 .(2)"خطبتها

في وساوى المعنوي فكرة التعويض عن الضرر المادي و  استقر على فقد المشرع الجزائريا أمّ 
إذا ترتب عن :"  التي نصتمادة الخامسة في فقرتها الثالثة و ذلك في الالمرأة والرجل و الحصول عليه بين 

فالمشرع استخدم  "د الطرفين جاز الحكم له بالتعويضالخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحالعدول عن 
حديث عن  ينقل عنهم بالنسبة للفقهاء لم و  .ومن هذه الصياغة نستنتج هذه المساواة( لأحد الطرفين) لفظ

هي لا ف كآنذالك إلى الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة يعود السبب في ذ ويمكن أنهذا الموضوع، 
 يبيح للخاطب  سلام لامع العلم أن الإ ،تترك أي مجال للإضرار بالمخطوبة عند العدول

 ــــــــــــــــــــــــ
 .310.ص السابق،المرجع الصغير محفوظ،بن  (1)
 .310ص  ،المرجع نفسه  (2)
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ما وجد حديثا  لاعاليم الإسلامية ولو طبقت هذه الت ،محرم معهمابوجود من المخطوبة  الحديثو النظر إلّا 
 .(1)لضرر ماديا كان أو معنوياعن 

 المطلب الثاني 

 جالزوا

بما يحقق ما يقتضيه _ الرجل والمرأة_ العقد الذي يفيد حل العشرة بين الزوجان ":د بالزواجيقص
وعلى هذا   (2)"من واجباتالطابع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة ويجد ما لكليهما من حقوق وما عليه 

هو " :التي نصت على ما يليو  ج.أ.قمن 4اج في المادة لزو ل هالأساس استقر المشرع الجزائري في تعريف
المودة والرحمة  تكوين أسرة أساسها ،عقد رضائي يتم بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه

حصانوالتعاون و  فنلاحظ أن المشرع قد حدد أطراف عقد الزواج " لأنسابالمحافظة على االزوجين و  ا 
حصان أسرة متماسكة و  وحدد أهداف الزواج التي ركزها على تكوين،بصريح العبارة وهم الرجل والمرأة  ا 

توافر جميع شروط عقد الزواج من أهلية وولي وشاهدان احترام و  ،فاظ على الأنساب وضرورةحالالزوجين و 
 . ة المؤبدة والمؤقتة وصداق والخلو من الموانع الشرعي

 بمعرفة مدى توافر إرادتها ومراعاة إلاّ للمرأة في عقد الزواج لا يكون  وللبحث عن المركز القانوني
 خاصة ما يتعلق برضا المرأة في العقد متكافئ  مع الرجل في عقد الزواج  و كطرف  حريتها 

 .والرجل في ما يخص حق الاشتراط في عقد الزواج  وعدم إجبارها على الزواج وكذا مدى  مساواتها
  الفرع الأول 

 الرضا كركن لعقد الزواج 
 الرضا في الفقه الإسلامي : أولا 

ب والقبول بين تبادل الإيجا رضا ركنا في عقد الزواج والذي هولقد اتفق الفقهاء على اعتبار ال
 احـون بإفصـكـزواج يـذلك عقد الـل ،لازمة فيهروط الـشائه بعد توافر الشنالرجل والمرأة لإ

 ـــــــــــــــــــــ
 . 22.، صالمرجع السابقعبد العزيز سعد،   (1)

،  (ط.د) 1، ج(الوصية-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-مقدمة)يز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، الوج (2)
 .32.ص، 1222ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،
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 .(1)عن رضاهما لإبرامه
لصحة عقد الزواج يجب ثبوت رضاهما معا فهو لا ينعقد بمجرد إعلان الرغبة في الزواج من و 

ريعة استقرت أحكام الش حيث، لكخذ بعين الاعتبار إرادة ورأي المرأة في ذأدون  جانب الرجل فقط
ل ي ه ا،و ا ل ب ك ر  :"السلامقال الرسول عليه الصلاة و  إذ ،الإسلامية على هذا المبدأ ه ا م ن  و  ق  ب ن ف س  ا لأ  ي م  أ ح 

ت ه ا م  ها، و أ ذ ن ه ا ص  ت أ ذ ن  ف ي ن ف س  ا أن نستشير المرأة ويؤخذ برأيها فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرن (2)"ت س 
المرأة من الرجل و واج من العقود الثنائية الأطراف يستلزم إذن رضا كل في موضوع زواجها وطالما عقد الز 

 .ليتم إبرامه

الإفصاح  عن طريق التعبير و إلاّ  عليه مكبوت فلا يمكن التعرفوباعتبار أن الرضا أمر باطني و 
تتكون  هيو . رادة كل من العاقدينإعن  غة وهي الوسيلة الوحيدة للتعبيرطريق الصيلك عن ، ويكون ذعنه

ح الإيجاب بكل لفظ يدل على الزواج وما يشتق يص إذ ،القبولن أساسين المتمثلين في الإيجاب و من ركني
ف ويصح القبول بكل لفظ يدل علي رضا الطر  لفظ يدل بكل صراحة على الرغبة في الزواج، باعتبارهمنه 
 .وغيرها...رضيت ،وافقه ،قبلت: لك بقولهخر بما قاله الطرف الأول وذالآ

اللفظ وهو ب فيتم التعبيربير عن الإرادة ويتم التعبير عن الإيجاب والقبول باستعمال وسائل التع
ه نّ أالفقهاء على  وأجمع، زواجـال ة في عقودـالأصل ويعتبر اقوي أدلة الرضا في العقود بصفة عامة وخاص
بالألفاظ  فيستوجب عليهما التعبير التعبير إذا اجتمع العاقدين في محل عقد واحد وكان لهم القدرة في 

 .(3)باللفظ وليس بطريقة أخرى 
الكتابة في حالة ما إذا تعذر لأحد ويمكن التعبير عن الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة أو 

فيعبر عن  الـخ...رسـم،أو الأخـالأصالإرادة شفاهة ولفظا كالمريض،أو  لكلاهما التعبير عن العاقدين أو
 .(4)القبول بالإشارة أو الكتابة سواء للرجل أو للمرأةالإيجاب و 

 ـــــــــــــــــــــ
دار اليازوري (  ط.ب)، (دراسة فقهية مقارنة)لاق والوصية الطدور الإرادة في أحكام الزواج و  ،محمد خضر قادر (1) 

 .120.، ص2010التوزيع ، الأردن، العلمية للنشر و 
 .232.ص، المرجع السابق، أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبو داود (2) 
 .123،124ص  ، المرجع السابق ،محمد خضر قادر  (3) 
 .33.ص المرجع السابق ،بلحاج العربي،   (4)
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 الرضا في القانون الجزائري                       :ثانيا 

ج والتي نصت على ما .أ.من ق 2أركان عقد الزواج في المادة  نص المشرع الجزائري على
بعدما كان يعتمد على  ،المشرع قد حذا حذو مذهب الحنفي "ضا الزوجينبتبادل ر ينعقد عقد الزواج :"يلي

الصداق والشاهدان و فكان يعتبر كل من الولي  24/11ل قانون المالكية وذلك قبل التعديل وفي ظ مذهب
أصبح يأخذ بمذهب الحنفية فجعل من  03/02 الأمرل ا في ظأمّ  ،ورضا الزوجين من أركان عقد الزواج

نعقاد عقد الزواج صحيح ومنتج لآثاره بين الزوجين وجعل كل من الشاهدان الرضا الركن الواحد والوحيد لا
 .والولي والصداق من شروط عقد الزواج وليس أركانا له

كون ـي:" ادةـالمت ـصـث نـمن نفس القانون كيف يكون هذا الرضا حي 10حدد المشرع في المادة  و
ويصح ، اـاح شرعـمعنى النكبكل لفظ يفيد  حد الطرفين وبقبول من الطرف الأخرأالرضا بإيجاب من 

ن أحظ فنلا" شارةالإ ة أوـلكتابيفيد معني النكاح لغة أو عرفا كاالقبول من العاجز بكل ما الإيجاب و 
أحد الطرفين كتفى  فقط بالقول أن الرضا هو إيجاب من االمشرع لم يقم بتعريف الإيجاب ولا القبول بل 

قد منح كل رعا فوللتعبير عن الرضا يستعمل كل لفظ يفيد معنى النكاح ش ،القبول من الطرف الأخرو 
غبة اشترط أن يكون له معنى النكاح في الشرع ويدل بكل صراحة على الر و ،الحرية في استخدام أي لفظ 

 .لكة لذياتجها الن في الزواج

ة والإفصاح عنها الهدف هو التعبير عن الإراد نّ العقد بلغة محددة لأ ألفاظلم يشترط أن تكون 
 وبوجود العاقدين في مجلس عقد، تفيد النكاح شرعا ألفاظلغة مفهومة واستخدام  استعمال أي إذن فيجوز
الخ ...أو الأصم، كالأخرس، ض  لك لمر ا إذا تعذر ذالإيجاب والقبول يكونان بعبارة واضحة لفظا؛ أمّ واحد 

العاجز بكل ما يفيد الزواج لغة من في فقرتها الثانية يعبر عنهما  10قا للمادة فهنا حسب المشرع ووف
 .(1)وعرفا كالكتابة والإشارة سواء للرجل أو المرأة 

 ه في حالة ما إذا اختل ركن الرضا في عقد الزواج سواء كان الإيجاب أووتجدر الإشارة إلى أنّ 
 واج حكم البطلان مباشرة وهو الوارد في نصطرفين بغير رضا يترتب عن هذا الز القبول من أحد ال

 ". يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا:"من نفس القانون33المادة 
  ـــــــــــــــــــ

 .33.صالمرجع السابق،  ،بلحاج العربي (1)
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المرأة في عقد الزواج ومنحت لها عناية نستخلص في الأخير أنّه  قد أخذ بعين الاعتبار رضا 
والغصب أبطلت جميع أنواع الإكراه ريعة الإسلامية و جاءت الشحيث  ؛سواء من طرف الشريعة أو القانون
م بالنسبة للناس في القدم المرأة ل نّ أمرن مطلقا في موضوع تزويجهن لأفي زواج النساء اللاتي كن لا يست

فأعطي لها كل الحق في اختيار  هاولم جاء الإسلام غير من وضعيكن لها إرادة في موضوع زواجها، 
رادتها في هذا الموضوع  بداء رأيها وا  ا بالنسبة للقانون فالمشرع  الجزائري جعل كل من ؛ أمّ (1)زوجها وا 

أي رضا المرأة "زوجينرضا ال"بارةرضا المرأة الرجل متساويان في مرتبة واحدة وهو ما نلحظه في ع
لمرأة كامل الحق في اختيار ل الرجل وطالما عقد الزواج في القانون الجزائري عقد رضائي فهذا يعني أنّ و 

بداء إرادتها ورأيها في موضوع زواجها شزوجها،    .(2)نها شان الرجلأوا 

 الفرع الثاني
 شروط عقد الزواج

رعية كما قررها الفقه الإسلامي وشروط موضوعية  قانونية نقسم شروط عقد الزواج إلى شروط شت
يجب أن تتوفر " :يليما التي حددها القانون الجزائري في المادة التاسعة مكرر منه، والتي نصت على 

 "انعدام الموانع الشرعية للزواج،الشاهدان ،الولي ،الصداق،أهلية الزواج:في عقد الزواج الشروط التالية
الموجبات التي اعتبرها المشرع الجزائري شروطا لعقد الزواج هي أركانا له وفقا لجمهور نستنتج أن هذه 

وهذا حسبما نصت  داقواج وأخيرا الصرعية للز اء والمتمثلة في الأهلية والولي والشاهدان والموانع الشالفقه
 .ج .أ.عليه المادة التاسعة مكرر من ق

ذي لولي باعتبارهما أكثر العناصر الوا, الزواج التفصيل في موضوع أهليةوسنتعمق  بدراسة و  
جدر التعمق فيها وتوضيحها، ونكتفي ضوع المساواة بين الرجل والمرأة وفيه استفهامات عدة ييظهر فيه مو 

 .بالأساس بالنسبة للشروط الأخرى
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
، 2003دار النشر ابن حزم، لبنان،  ،1ثوب عصري و جديد، طالشروط الاتفاقية في نشوة العلواني، عقد الزواج و  ( 1) 

 .23.ص
 . 32.ص ،2004، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرةمحمد لوعيل لمين، (2)

 أهلية الزواج: أولا
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عليه بالنفع ها تعود أن يقوم بكل التصرفات التي يرى أنّ  لكل شخص منح الشرع والقانون
ه كل من الشرع أنّ  صحيحة أو خاطئة إلاّ _ ها أو بعضهاكل_وهذه الأخيرة يمكن أن تكون  ،والمصلحة

حريم قادرا على فهم الأحكام الشرعية  من ت الشخص حتى يكون في تتوفريجب أن  صفةوالقانون اشترط 
ل امتكبايكون و رتبة عن تصرفاته وكذا تحمل المسؤولية والآثار المت الخ،...أو إباحةأو وجوب وكراهية و 

الصفة التي :"ية بـوعرفت الأهل ،اتـتزامـالأهلية أي يتمتع بأهلية تسمح له باكتساب الحقوق وتحمل الال
 .(1)"رعية ـام الشـالحا للخطاب بالأحكـفي الشخص تجعله محلا صيقدرها الشارع 
قواه العقلية بالرشد متمتعا  كل شخص بلغ سن:"ج.م.قفي فقرتها الأولى من  40المادة  وأشارت

غير محجور  ،العاقل،الشخص الراشد ف (2)"لمباشرة حقوقه المدنية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية
إنشاء الحقوق وتحمل  لية تصح منه جميع تصرفاته التي يقوم بها ولهعليه هو شخص كامل الأه  

لإبرام عقد فهو آهل  ه الشروطذتوفرت فيه هلكل شخص حق مدني الحق في الزواج الالتزامات، ويعتبر 
 .لتي تعد كشرط من شروط عقد الزواجوسنتعرض لأحكام أهلية الزواج وا، الزواج

واج بتمام سن تاسعة المرأة في الز تكتمل أهلية الرجل و :"في فقرتها الأولى على 3نصت المادة و 
فكل شخص اكتمل سن تسعة عشر  ،المشرع قد ربط أهلية الزواج بسن الرشد فنلاحظ أنّ  " عشر سنة

تكوين أسرة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها يعتبر آهلا لإبرام عقد الزواج و  بالنسبة للرجل والمرأةسنة 
قدم تيمكن السماح لأي شخص أن يه لامن نفس القانون  بمجرد إبرامه وهذا الأمر معقول لأنّ  4في المادة 

تطلبات التي تستلزمها والمداريا وعارفا بكل الأمور  فكريا،  ا العقد بلا أن يكون ناضجالإبرام مثل هذ
 .وجية من نضج فكري وقدرة مالية وغير ذلكالحياة الز 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .222.، ص  2003ر ، ـزائـوزيع ، الجـ،دار الهدى للنشر و الت(ط .د)نبيل صقر ، قانون الأسرة نصا و فقها وتطبيقا ،  (1)
، بتاريخ 32ج عدد.ج.ر.، يتضمن قانون المدني المعدل و المتمم، ج1233سيبتمبر 23مؤرخ في  32-33أمر رقم  (2)

الصادرة 31ج عدد.ج.ر.،ج2003يونيو13المؤرخ في  03/03،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1233سيبتمبر 30
 .2003مايو  13بتاريخ 

 
ارض من عوارض الأهلية المنصوص عليها في كل واشترط أن تكون هذه الأهلية خالية من أي ع

حد الطرفين أو أفي حالة ماذا كان  إذ (2)ج.م.من ق 42،43،44واد م، والج.أ.من ق(1)21من المواد 
من عوارض الأهلية فهنا يعتبر ناقص الأهلية حسب مادة  الخ...كلاهما مجنونا أو سفيها أو معتوها
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في هذه الحالة إلى أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة حسبما نصت عليه المادة  ويخضع ج.م.قمن 43
هو ما سنتناوله لة نحن ضمن أحكام الزواج القصر و وفي هذه الحا ،ج.أ.ق من21مادة ج و .م.قمن 43

 .(3)لاحقا

يه بعدما كان ف ،فنتوصل إلى أن القانون قد ساوى ووحد  ما بين الرجل والمرأة في سن الزواج
فكما للرجل الحق في إبرام عقد زواجه بمجرد اكتمال سن الرشد وهو تسعة عشر ، (4)اختلاف وتفاوت

ما كان وليها هو الذي يشرف على لك فلها أن تبرم عقد زواجها بنفسها بعد، فللمرأة نفس الحق في ذسنة
قام المشرع وحدد سن معين للرجل د ذات الأهمية الكبيرة والبالغة عقد الزواج من العقو  وباعتبارلك ذ

وخاصة أن زواج الصغار غير مرغوب فيه وهذا هو الثابت  ،والمرأة الذي يستطعان تحقيق أهداف الزواج
 .(5)في الطب وعلم الاجتماع

لك لمصلحة الزواج قبل ذللقاضي أن يرخص ب :"من نفس القانون 3ونصت الفقرة الثانية من المادة 
حد الطرفين أو كلاهما سن أفإذن في حالة ما لم يبلغ  "ة الطرفين على الزواجتأكدت قدر متى ،أو ضرورة

لكن شريطة  افقرة الثانية أن يتزوج3سنة كاملة فهنا يمكن وحسب المادة تسعة عشر القانوني للزواج وهو 
ولا يعطي هذا الإذن بمجرد طلبه فقط ، هو رئيس المحكمة ذيالالحصول على رخصة مسبقة من القاضي 

والفتاة من تحمل  يجب عليه أن يتحقق من وجود مصلحة أو ضرورة والتأكد من قدرة كل من الفتى بل
من الصبر )وكفاية معنوية ،(نـكالـسسوة ـوالك،نفاقـالإ)ما تتطلبه هذه الحياة من كفاية مادية أعباء الزواج و 

 ، وفي حالة وكذا الكفاية الجنسية(والتعاون والمعاشرة بالمعروف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لغر السن أو جنون،أو عته،أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي :" 21ما( 1)
 ."مقدم طبقا الحكام هدا القانون

 .، متضمن قانون المدني،السالف الذكر، راجع المواد1233يبتمبر23مؤرخ في 32-33أمر رقم  (2)
العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لأخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة  بلحاج (3)

 .132.ص ،2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،(ط.د)العليا،
 ...".سنة(21)سنة،والمرأة بتمام ( 22)أهلية الرجل في الزواج بتمامتكتمل :"24/11من قانون  3ما  (4)
 .423-423.ص ، المرجع السابق،محفوظ  بن الصغير (3)

 ،ـزواجة الـليـأه خصة الإعفاء عن سنللقاضي أن يرخص بالزواج بتقديمه ر  هذه الشروطاجتماع كل 
 .(1)ة الزواج ـحق الحصول على رخص في القاصر والقاصرةبين المشرع قد ساوى ف
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بين  عرفي يمكن أن يبرم عقد زواج أيا ما يخص موضوع تجاوز السن القانوني لأهلية الزواج أمّ 
إذن قضائي ي أعلى  ولم يحصلا ،ة في عقد الزواجبعد سن القانونية المطلوب فتى والفتاة ولم يصلاال

المشرع الجزائري لم يتحدث مطلقا على هذه النقطة ولم يبين ما هو حكم هذا  ،ا الزواجيرخص لهما هذ
ولا في القانون  02/ 03 الأمرولم ينص في  ،ن كان باطلا أو صحيحا أو باطلا باطلان مطلقإالزواج 

 .الجنائي على العقوبة التي يعاقب بها كل من ابرم هذا العقد 

يبقى قابلا ف ،أج على إلغاءه.ص قنالذي لم ي (2) 33-224لك إما نقوم بتطبيق قانون رقم لذ
يحترم فيه أهلية  لمالتي بينت حكم هذا الزواج الذي  03جد فيه ماطبيق بما جاء فيه من أحكام التي نلت

من هذا القانون،إذا لم يتم الدخول يكون هذا الزواج  1فقرة 03الزواج ولا يوجد ترخيص إذ ورد في المادة 
ا إذا تم أمّ  ،هـن فيـللنيابة العامة الطعلعقد و جوز لأي شخص له مصلحة ولطرفي اباطلا بطلان مطلقا وي

حد الطرفي أطعن فيه من اليمكن و  -(3)باطل بطلان نسبي-الدخول فهنا سيصبح هذا العقد قابلا للإبطال 
تحيلنا إلى من قانون الأسرة والتي  222، أو نعود إلى المادة (4)من نفس القانون2فقرة 03العقد المادة 

تي تعتبر مثل هذا حد الأحكام والأنص هذا القانون على مية في حال لم يتطبيق أحكام الشريعة الإسلا
يرتب جميع أثاره القانونية الشرعية سواء قبل أو بعد دخول بسبب عدم تحديد لسن الزواج الزواج صحيحا و 

 .(3)في الشريعة السلامية 

 ــــــــــــــــــــــ
،دار هومه للنشر 2عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، ط (1)

 .22،23.،ص2003والتوزيع ،الجزائر،
 .02/03/1233صادرة 44د،ع.ج.ر. ،متضمن السن الأدنى للزواج ،ج1233جوان 24ؤرخ في م 33/244قانون رقم(2)
قول لأنه ليس بالعدل الحكم ببطلان العقد مطلقا بدون وضع استثناء الدخول لأنه يمكن أن يتم حسب رايي هو أمر مع  (3)

هذا الزواج برضا الطرفين و من الإجحاف تفكيك أسرة كاملة و خاصة إذا وجد حما أو أولاد ،فلذالك التمييز بين حالة تم 
 .الدخول أو لم يتم أمر صائب

 .22-23.بق، ص عبد العزيز سعد ، المرجع السا  (4)
 .230.ص ،، المرجع السابقمحفوظ  بن الصغير  (3)

ا هلية التقاضي فيميكتسب الزوج القاصر أ " :في فقرتها الثالثة على 03أخيرا نصت المادة و 
للزوجة و  المشرع الجزائري للزواج القاصر عطىألقد  "الالتزاماتو يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق

  .(1)التزاماتو  يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق فيما . قاصرة صفة التقاضي في حدود ضيقةال
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 شرط الولي   :ثانيا
الشخص وهو   ج الولي.أ.مكرر من ق 2عليها المادة  نصت التيمن شروط صحة عقد الزواج  إنّ 

  يهمنا  وما  (2)إلى ثلاثة أقسام تنقسم الولايةالقانون سلطة تسيير شؤون الغير، و الذي خول له 
 ..فس أين نجد إنشاء عقد الزواجهو موضوع الولاية على النيهمنا 

الأحكام في هذا الموضوع تضاربت الآراء و أين ، طويلاموضوع تزويج المرأة نقاشا حادا و عرف الو 
رورة التحدث على فلذلك من الض ،لعام بمختلف توجهاتهاالقانون وكذا الرأي رعية و الشبين رجال فقه 

 .ويج المرأة  سواء كانت راشدة أو قاصرةبالنسبة تز  سلطة الولي

 :سلطة الولي في زواج المرأة الراشدة-2

قد اشدة تعقد زواجها بنفسها و ج صريحة حيث أكدت على أن المرأة الر .أ.من ق 11نص المادة  إنّ 
إذ أعطى الحق للمرأة في أن تباشر عقد زواجها  "...تعقد المرأة الراشدة زواجها: "نصت على ما يلي

حرية بمثلها مثل الرجل الذي لا يحتاج لأي شخص لإبرام عقد زواجه، فطالما لها الحق في أن تتصرف 
تريده والتصرف في  ذيالالأولى أن يترك لها مساْلة اختيار الزوج فمن المنطق و ( 33المادة )مالها  في

 .(3)نفسها بكل حرية

حقيقة  في هذا الوليشخص تختاره، فيتضح أنّ يجب حضور وليها أو أحد أقربائها أو أي ه  أنّ إلاّ 
 ا على زواجها ونقصد هنامكن أن لا تختاره أصلا ليكون وليه يالأمر حضوره شكلي فقط لأنّ 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة  بلحاج (1) 
 .133. العليا ، المرجع السابق، ص

 .302.المرجع نفسه، ص ( 2)
 .322.المرجع نفسه، ص (3)
أي شخص تراه مناسبا اختيار  إذن لهافالذي يفيد الاختيار و " أو"المشرع استعمل حرف  لأنّ ( الأب) 

 .(1) اليحضر فقط لما يبرم عقد زواجه
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ذي  تختاره وتراه في الفالقانون أعطي لها كامرأة راشدة أن تعقد زواجها بنفسها  وبحضور وليها 
حد أقاربها، أكثر من ذلك يمكن أن أزواجها لأبيها أو  لاية في حضورإذ لها أن تمكن الو  ،مصلحتها

 .(2)تمنحها لأي شخص تختاره 

أن يجبر المرأة على الزواج سواء كانت رشيدة أو قاصرة وهو المنصوص  يمكن للولي فأصبح لا
رة التي هي في ولايته على ، أن يجبر القاصهأبا كان أو غير  لا يجوز للولي،:"13عليه في المادة 

من قانون  (3) 12قام المشرع الجزائري بإلغاء المادة و ، "لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها الزواج، و 
أن يمنع بنته البكر من الزواج سواء كانت  للولي بإمكانكان  إذالتي كانت تنص على عضل الولي القديم 
ألغيت هذه المادة وبالتالي ألغيت ولاية  03/02ه ومع تعديل قانون الأسرة بالامرنّ أ إلاّ راشدة  أوقاصرة 

 .(4)انت ممنوحة للوليالإجبار التي ك

 في عقد زواج القاصرة  سلطات الولي-2
من هذا القانون يتولى زواج  7لال بأحكام المادة دون الإخ:" من نفس القانون 11نصت المادة 

لا :" 13ونصت المادة  "القاضي ولي من لا ولي لهرب الأولين و فأحد الأقا ،القصر أوليائهم وهم الأب
ولا يجوز له أن يزوجها  ،أن يجبر القاصر التي في ولايته على الزواج،غيرهيجوز للولي أبا كان أو 

يمكن إبرام عقد  حتىالمشرع الجزائري قد استوجب سن تسعة عشر سنة  أن  فنستنتج "  بدون موافقتها
زواج بترخيص من ه في حالة ما إذا تحققت حالة الضرورة أو المصلحة فهنا يجوز لهما النّ أ الزواج إلاّ 

ذا انعدم الـد السـرة على حـاضي والولي هو ال ذي يتولى تزويجهما سواء القاصر أو القاصالق ولي واء، وا 
ذا ـر أو القاصـلذين يتولون مسؤولية تزويج القاصفهنا يأتي دور الأقارب هم ال  رة وا 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة  وفقا لأخر التعديلاتأحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد  ،بلحاج لعربي ( 1) 
  .302.ص العليا،المرجع السابق،

 .311.ص  ،نفسهمرجع ال (2)
 ."غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت:" 24/11من قانون  12ما ( 3)
 .302.بلحاج لعربي، المرجع السابق، ص (4)

 .(1)بمنع ولاية الإجبار على  القصر  13وصرحت  المادة  ،القاضي هو ولى من لا ولي لهانعدموا 

 ثر تخلف شرط الولي في عقد الزواجأ -3
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إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو " :من نفس القانون على ما يلي 2فقرة33نصت المادة 
لك تخلف لذ" خول بصداق المثلبعد الدٌ صداق فيه ويثبت  لاخول و يفسخ قبل الدٌ  ،في حالة وجوبه ولى

شرط الولي في عقد الزواج المرأة الراشدة لا نجد دليل حكمه من أن يكون عقد فاسد أو باطل أو موقوف 
وهي حالة على وليها وجبت على أن زواجها أ 2فقرة 11ا بالنسبة للقاصرة فالمادة أمّ ، على قبول الولي

سيثبت هذا الزواج بصداق المثل، خول إذا تم الدفنفس القانون من  33ها المادة الوجوب التي نصت علي
 .(2)ا إذا لم يتم يفسخ ولا صداق فيهأمّ 

 شرط الإشهاد : ثالثا
نص المشرع الجزائري على الشاهدان كشرط من شروط عقد الزواج  ويعتبران شرط صحة كباقي 

المشرع لم يتحدث على شرط الإشهاد ف تخلفهم في عقد الزواج البطلان، و الشروط الأخرى حيث لا يتوق
 .(3)مكرر في فقرتها الخامسة على الشاهدان  2بالتفصيل بل اكتف بالقول في المادة 

ويبق عنصر أخير وهو تقديم شهادة طبية الذي يعتبر كوثيقة من الوثائق المطلوب لإبرام عقد 
الزواج بدونها ولم ينص عليها المشرع ه لا يبرم عقد يمكن أن تكيف على أنّها شرط لأنّ  هاأنّ  واج إلاّ الز 

والتي  03/02مكرر التي استحدثها المشرع في الأمر 3في المادة  مكرر بل أضافها2المادة  الجزائري في
أشهر تثبت (3)لا يزيد تاريخها على ثلاثة ،واج أن يقدما وثيقة طبيةالبي الزٌ يجب على ط":نصت

 فيتضح من خلال المادة أنّ  "يتعارض من الزواجخطرا  يشكل أي عامل قد وأ خلوهما من أي مرضا
إثبات وجب تقديم كل من طرفي العقد شهادة طبية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر والهدف منها أالمشرع 

واج وخاصة منها أمراض المانعة  أن أطراف العقد خاليا من أمراض قد تحيل إلى عدم تحقيق أهداف الز 
موثق أو لضابط  الحالة  دة للاهستوجب القانون تقديم هذه الشالأسباب اللحمل كالسيدة والعقم، ولهذه 

  حرير عقد ـت أكد قبلـالت عنمسؤولان المؤهلان لتحرير عقد الزواج  و ال باعتبارهما المدنية 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 .41.المرجع السابق، ص قانون الأسرة في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، عبد العزيز سعد،  (1) 
 .404،403.، المرجع السابق، صمحفوظ  بن الصغير (2)
 .44،43.عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ( 3) 

 "  :حيث أنّه2رة فق مكرر 3ت عليه المادة وهو ما نص   ،خضوع كل من الطرفين للفحص الطبي الزواج
واج من خضوع الطرفين د قبل تحرير عقد الزٌ أن يتأكٌ ،ضابط الحالة المدنية يتعين على الموثق أو
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أو عوامل قد تشكل خطرا ،للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف بما قد تكشف من أمراض و
 .هما في هذا الأمر كذلكوالمساواة جلية فيما بين. (2)"لك في عقد الزواجويؤشر بذ.لزواجيتعارض مع ا

 الثالثالفرع 

 شتراط في عقد الزواجالا

صة مع اتساع مجال الحرية وقدراته وخا سان تأسيس حياته وفقا لإمكانياته، وظروفه،من حق كل إن
ا موضوع عقود الزواج ؛ أمّ أجل ضمان حرياتهم وحقوقهمأصبح كل الناس يشترطون في العقود من الفردية 

تي تسمعها المرأة قبل وكذا الوعود ال استعمال حقه لوجود العصمة في يده،ل فكرة تعسف الزوج في في ظو 
تفكر المرأة في حماية  حافزا إلى أنّ عتبرت هذه الفكرة دافعا و افزواجها والتي لا تنفذ مطلقا بعد ذلك، 

روط تشترطها في عقد المصالح في شكل شحقوقها ومصالحها بطريقة مضمونة وذلك بقولبة هذه الحقوق و 
وط ،:"وموضوع الاشتراط في عقد الزواج يستند إلى الحديث  .(2)الزواج  ق  ا لشُّر  ف وا ب ه  م ا  أ ن  إ ن  أ ح  ت و 

وج   ل ل ت م  ب ه  ا ل ف ر  ت ح   .(3)""ا س 

ثار عن عقد الزواج  من وظيفة آه ما يترتب من نّ أمن المعروف عند فقهاء الشريعة الإسلامية 
تتناف مع العقد خوفا من أن يقوموا بوضع شروط  يمكن لأطرافه تحديدها أو تغييرها، ارع الإسلامي ولاالش

تي يرونها ضرورية ال للمتعاقدين حق الاشتراط بعض الأمورلكن تي وضعت من أجله، اصد الأو المق
  .(4)ثارهخصية أو لهما معا بلا أن تكون متنافية مع هذا العقد أو مقاصده أو ألمصلحتهم الش

لاحق كل  في عقد رسمي أن يشترطا في عقد الزواج  أو لزوجان:"ج .أ.قمن  12نصت المادة و 
ما لم تتنافى  هذه  ،ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة.الشروط التي يريانها ضرورية
 وما لا  ما يجوزالإسلامية حول فعلى خلاف ما جاء به فقهاء الشريعة "الشروط مع أحكام هذا القانون

 ـــــــــــــــــــــ
 .32.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، المرجع السابق، ص  (1) 
 .33.نبيل صقر، المرجع السابق، ص (2)
 .244.ص، المرجع السابق، أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبو داود (3)
 .133،132.عبد العزيز سعد،  الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص (4)

أخذ بما جاء به : فالمشرع الجزائري خالفهم كلهم؛ حيث نلاحظ أولا ،اج اشتراطه في عقد الزو يجوز 
: ثانياواج و في الاشتراط في عقد الز  الزوجةوج و توسيع وتسريح في إعطاء الحق للز  المذهب الحنبلي من
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من تي نلاحظ و والالسابقة الذكر  12واحدة وهي المادة  تناول موضوع الاشتراط في عقد الزواج في مادة
بقاعدة عامة حيث سمحت بتضمين عقد الزواج  وجاءت ها أتت على شمول واسع جدا  أول قراءة لها أنّ 

لك بالتساوي بين الرجل والمرأة أو من مصلحتهما معا وذته بأي شرط يراه الطرفين ضروري أو من مصلح
بل للزوجة كامل الحق في الاشتراط ما تراه  ،أي الزوج والزوجة فلم يخص التمتع بهذا الحق الزوج فقط

وخاصة وكما أشار إليه المشرع شرط عملها وشرط  ،لكمن مصلحتها أو من مصلحة زوجها كذضروري و 
 .(1)عدم تعدد الزوجات

 ط في عقد الزواجالقيود الواردة  على الاشترا :أولا
 :من هذا القانون فأول شرط12التي نستخلصها من المادة وردت قيود على عقد الزواج و 

  ٌلقد اشترط المشرع الجزائري على  :واج أو في عقد رسمي لاحقأن ترد هذه الشروط في عقد الز
المشرع قد  نّ ، لأما أن  تكون في قالب رسمياحد منهالعاقدين أن تكون هذه الشروط التي يمليها كل و 

تي تطبق على عقد ضابط الحالة المدنية أو الموثق ونفس الشروط ال مساير فكرة توثيق عقد الزواج أما
يكون وسيلة إثبات وجود هذه الشروط في حالة قيام نزاع مابين  حتىجل هدف واحد ألك من الزواج، وذ

أن على مساواة  الزوج والزوجةفيجب لكل ، الشروط أمام القضاء حدهما لهذهأالزوجين بسبب عدم وفاء 
 .تكون هذه الشروط في قالب رسمي

 ما إذا كانت الآثار التي رتبها الشارع بالنسبة لعقد  في: أن تكون هناك الجدية في المصلحة
شروط لا ضرورة لوضع لطرفين أو كلاهما فهنا لا حاجة و حد اأضروريات كافية لسد حاجيات و  الزواج

 تي يرتبها عقد الزواجحد الزوجان أو كلاهما أن الآثار الأا إذا رأى إضافية في عقد الزواج؛ أمّ 

وء إلى اشتراط شروط أخرى ويجب أن تكون لها اللج فلهماحدهما أو كلاهما أحاجيات  لسد غير كافية
  .ضرورية للمحافظة على العلاقة الزوجيةمصلحة جدية و 

 
 

 ـــــــــــــــــــ
  .132.المرجع السابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائر،عبد العزيز سعد، (1)
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ونعني بجدية المصلحة أن تكون هذه الشروط تهدف لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين أو لكلاهما أو 
أنّه يجب دائما أن تراعي عدم مخالفتها لمقاصد الزواج وذلك للحفاظ على  حتى لأولادهما في المستقبل،إلاّ 

 .(1)الرابطة الزوجية
 

 شرنا  خولت حق أكما سبق وأن  12المادة : ة أن لا تخالف هذه الشروط أحكام قانون الأسر
لكن نجد بالمقابل وضع قيد لهما حيث استوجب أن لا  ،الاشتراط في عقد الزواج بالمساواة ما بين الزوجين

حتى لا تلغى  فهو شرط ضروري ،تكون هذه الشروط مخالفة أو متعارضة أو متنافية لأحكام هذا القانون
 ،ج  من بدايته إلى نهايته.أ.فمن الضروري أن تكون متطابقة مع أحكام وقواعد  ق أو تبطل هذه الشروط

 :صلة بموضوعنا نجدو علاقة  ومن أهم قواعده التي لها 
من نفس القانون، فلقد جعله المشرع شرطا 14وجوب الصداق للمرأة التي تم النص عليه في المادة  -

لا يمكن أن يفسخ هذا الزواج إذا لم يتم الدخول، أو يثبت بص   داق المثل بعد أساسيا لإبرام عقد الزواج وا 
 .(2)الدخول

 .نفقة الزوجة على زوجها القانون حيث تجب من نفس34نجد ما نصت عليه المادة -

من نفس القانون منحت للزوجة أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ومنحت لها  33المادة -
 .حق التصرف في مالها

في جميع ماله ترث زوجها المتوفى  في أنالحق فالمرأة أعطى لها المشرع  ،حق التوارث بين الزوجين-
 . ج.أ.ق 123بموجب المادة  المفروضحسب نصيبها 

ستعتبر مخالفة ج .أ.عليها المشرع الجزائري في قتي نص إذا اشترط الزوج ما يخالف هذه القواعد ال  ف
 .(3)للقانون

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ".ديبطل الزواج،إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناف ومقتضيات العق:"  32المادة   (1) 
 .130.ص العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،المرجع السابق، عبد  (2)
-2003، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بشار،الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريبن مسعود يوسف، (  3)

 .43-41.، ص2002
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 لكذجزاء المترتب عن الحكم الشروط التي تتناف عقد الزواج و :ثانيا 
 :عقد الزواج   ىتتناف حكم الشروط التي  -2

 ،ي إلى بطلان العقد وعدم مشروعيتهخلط ما بين الشروط والمانع الذي يؤدأالمشرع الجزائري قد  إنّ 
لكن يمكن  ،التي لا تؤثر على صحة العقد بل يجب إلغاؤهاو وبين الشروط التي تتناقض ومقتضيات العقد 

والشروط  ،ج.أ.من ق 32 عليها في المادة  وصنصالمأن نقول أن الشروط التي  تبطل عقد الزواج هي 
من نفس القانون  33بطل هي ويبق عقد الزواج صحيحا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة التي ت  

(1). 
ْ  _ أ إذا اشتمل  ،يبطل الزواج:" على أنّه ج.أ.قمن 32ت المادة نص   : عقد الزواج ل  ط  الشروط التي تب 

فما يمكن استنتاجه أن المشرع الجزائري قد اعتبر في  "و شرط يتناف ومقتضيات عقد الزواجعلى مانع أ
حد الزوجان أو كلاهما شروط تتنافى ومقتضيات عقد الزواج فهي باطلة وتبطل عقد أحالة ما إذا اشترط 

 : ونذكر على سبيل المثال  (2)الزواج معها 
ه يتنافى ومقتضيات عقد الزواج ، فهذا الشرط يبطل العقد لأنّ (زواج الشغار)ج بدون الصداق الشرط الزوا-

 .14المنصوص عليه في المادة داق للمرأة و الذي يوجب الص  

أجل المتعة فهذا الزواج لمدة معينة فقط كزواج المتعة، والذي يتزوج الرجل المرأة لمدة معينة فقط من  -
 .باطلالزواج 

لك زواج المحلل الذي يتزوج فيه الرجل من امرأة حني يحللها للزوج الأول الذي بانت منه ونجد كذ -
 . بينونة كبرى

إذا اقترن عقد الزواج :"ج.أ.من ق33 ت المادةنص   :يبق عقد الزواج صحيحالشروط التي تبطل و -ب 
المشرع الجزائري أن كل الشروط التي عتبر اقد ف، "ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا ينافيه كان طبشر 

لزواج ولا عقد ا، فهي لا تأثر في ده دون أن تكون مخالفة لمقتضياتهتقترن بعقد الزواج وتخالف مقاص
بقاء العقد صحيحا، الحكم المترتب في هذه الحالة هو تؤدي مطلقا إلى بطلانه، و  ونذكر إلغاء الشروط وا 

 : على سبيل المثال
 ـــــــــــــــــــــــ

، دار الجامعة (ط.د)أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لا حدث التعديلات  دراسة فقهية ونقدية مقارنة ،  (1) 
 .133-132.، ص2010الجديدة، مصر،

، 2002ر، الأردن، ـنشـة للـقاف،دار الثـ -لأحكام الأحوال الشخصيةشرح مقارن -حكام وأثار الزوجيةسمارة محمد ،أ (2)
 .134.ص
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 .أن يشترط الزوج على زوجته أن لا ينفق عليها أو لا ترثه-

 .أو تشترط الزوجة حفاظا على ليلقنها الجسمية عدم الإنجاب-

 الجزاء المترتب على عدم الوفاء بهذه الشروط_ 2

 33 بالشروط المتفق عليها في عقد الزواج في مادة واحدة وهي المادة  عدم الوفاء ج.أ.قلقد حدد 
مخالفة الشروط  -:"في فقرتها التاسعة والمتعلقة بأسباب طلب التطليق من طرف الزوجة حيث نصت 

نستنتج إذن كل زوج لم يقم بالوفاء بالشروط التي اشترطتها الزوجة في  "المتفق عليها في عقد الزواج
لفة الزوج للشروط المتفق لك كجزاء لمخاوجية وذعقد الزواج فيمكن لهذه الأخيرة أن تطلب بفك الرابطة الز 

 .عليها في عقد الزواج
 

المشرع الجزائري قد حدد ووضح المركز القانوني للزوجة  عند مخالفة الزوج لأحد  ونلاحظ أنّ 
غفل نقطة مهمة جدا فيما يخص الاشتراط ألكن المشرع قد  ،فق عليها أثناء إبرام عقد الزواجالشروط المت

من  32بالرجوع إلى المادة  هنّ به، لأالمترتب عن عدم الوفاء الزوج  في عقد رسمي لاحق فما هو الجزاء
، فمن فق عليها في عقد الزواج فقط ولم تذكر العقد الرسمي اللاحقتنص على الشروط المت نجدها ج.أ.ق
لكن من جهة عقد رسمي لاحق، شتراط الشروط التي تراها ضرورية في ا حقة الحق أعطى لها جه

ك مطلقا فعليه الأخذ بعين الاعتبار هذا لوفاء بها المشرع لم يشر إلى ذلعدم االجزاء المترتب عن 
مخالفة الشروط المتفق عليها _9 :"مثلا كما يلي ج.أ.من ق33المادة الموضوع ويقوم بإعادة صياغة 

 " في عقد الزواج ، أو في عقد رسمي لاحق
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 المبحث الثاني 
  آثار إنشاء الرابطة الزوجية

صحيحا ومستوفيا لجميع شروطه وأركانه الشكلية    طبيعته إبرام أي عقد ومهما كانت إنّ 
ثار قانونية آرورة إلى إحداث الخاصة للعقود، هذا سيؤدي بالض  تي حددتها القواعد العامة و والموضوعية ال  

الزواج الذي و تتعدى إلى الغير ومثل هذه العقود نجد عقد أالتي قد تكون منحصرة ما بين أطراف العقد 
ها ثار قانونية منها ما يصف بأنّ آبمجرد عقده صحيحا نافذا مستوفيا لجميع الشروط القانونية سيحدث 

ولتعرف و دراسة هذه الحقوق تطرقنا  -الحق بالمعاشرة بالمعروف -الأخرى غير مالية داق و لية كالصام
في المطلب الثاني الية و ق المإليها من خلال مطلبين أساسين حيث نتناول في المطلب الأول الحقو 

الإمكان استظهار وتبيان المركز القانوني للواردة ضمن هذه الحقوق ، وسنحاول قدر الحقوق غير مالية

 .(1)والى أي مدي تتساوى والرجل فيها

 المطلب الأول
 الحقوق المالية 

ونعني بالحقوق ، وجيةثار مالية عن إنشاء الرابطة الز آنتناول في هذا المطلب كل ما ينجم من 
الحقوق التي يكون موضوع الحق فيها يقوم على أساس مادي وهو المال الذي يكون بالطبع : المالية

ريعة ، وهذه الحقوق تتمتع بها الزوجة خولتها لها الشالية باعتباره حقاالجانب الايجابي من الذمة الم  
قة، وحقها أن ـفـحقها في النّ ، (2)داق حق حصولها على الص:تتمثل هذه الحقوق في الإسلامية والقانون و 

 .لية مستقلة على الزوج وهو ما سنتعرض له بالتفصيلاتكون لها ذمة م
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
،رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، الحقوق الزوجية بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائيبن عشوش فاطمة،  (1)

 .21.ص، 2012-2011الجزائر،
ا في الفقه اعتبر اثر من أثاره ولكن ارتأينا دراسته أمّ  ،شرط من شروط عقد الزواج الصداق اعتبره المشرع الجزائري -(2)

 .كأثر من اثأر عقد الزواج وهو الأصل
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 الفرع الأول 
 الصداق

 : داقأولا تعريف الص

تدور حول معني واحد داق في الفقه الإسلامي، ولكن في الحقيقة هي لقد تعددت تعريفات الص
 :ونجد من بين هذه التعريفات ما يلي

 (1)"مال الملزم للمخطوبة لملك عصمتهاال" أو" ل للزوجة في نظير الاستمتاع بهاما يجع:" عرفه المالكية
ا يدفعه الرجل للمرأة عربون الذيالمال ":عبد العزيز سعد داق نجدمن بين المعاصرين اللذين عرفوا الصو 
 .(2)"في الاقتران بها رمزا لرغبتهو 

الصداق ":"ج كما يلي.أ.من ق14المادةفعرفه المشرع الجزائري في  داقا التعريف القانوني للصأمّ 
هو ملك لها تتصرف فيه   رعا وود أو غيرها من كل ما هو مباح شمن نق هو ما يدفع نحلة للزوجة

 ."كما تشاء
وجوب الصداق على وجود و  في القانونالشريفة و نة النبوية في الس  يم و ولقد ثبت في القران الكر 

لك قول الله ونجد كذ، (3)"ة  ل  ح  ن   ن  ه  ات  ق  د  ص   اء  س  وا الن  آت  و  :"حيث في القران الكريم قال الله تعالى للمرأة؛
ة   ن  ه  ور  ج  أ   ن  ه  و  تف آ:"تعالى نة فلم الس  ا في المهر، أمّ ويعني سبحانه وتعالى في هذه الآية بالأجور  (4)"ف ر يض 

 بمهر من بناته إلا   إحدىنسائه بلا مهر، ولم يزوج  إحدىيثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج 
ْ  ك  ر  ب  اء  س  الن   م  ظ  ع  أ   ن  إ  :"ولقد قال عليه الصلاة والسلام   و  ل  و   س  م  ت  ل  ا  :" وقوله أيضا  (3)"ااق  د  ص   ن  ه  ر  س  ي  أ   ة 

 .(3)"يد  د  ح   ن  ا م  م  ات  خ  

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .344.بن صغير محفوظ ، المرجع السابق، ص  (1) 
 .132.عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص (2)
 .4سورة النساء الآية  (3)
 .24ساء ، الآية سورة النّ  (4)
 .312.، ص 1223، مصر  ، دار الحديث،1المسند، ط بن حنبل حمدأ (3)
 .333.مرجع السابق، صـ، البو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزديأ( 3)
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 تقديم المهر  :ثانيا 

"  :ج على ما يلي.أ.من ق 13ت المادة قد نص  معجلا أو مؤجلا، ف لزوجة مهر من الزوجيقدم ال
، حيث يمكن بجمهور الفقهاءخذ أإذن المشرع " يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا

لك يدفع المهر معجلا ، لذكله، كما يمكن تعجيل جزء وتأجيل الجزء الأخر و تأجيلهأتعجيل المهر كله 
 .دخول أو بعد إبرام عقد الزواجكله قبل ال  
 

ما بين الطرفين وفي حالة  كما يكون مؤجلا كله فيستحق إلى ما بعد الدخول أو إلى تاريخ المحدد
قرب الأجلين أي يستحق بعد الطلاق مباشرة  أو بعد وفاته أعلى التاريخ يعتمد على قاعدة  اقالاتفعدم 

وأخيرا يمكن أن يكون الصداق مؤجلا في جزء منه و معجلا في الجزء الأخر أي يتحقق على أن يدفع 
حالة ما إذا لم يتفق الطرفين على أجل  فيو . (1)النصف الأخر يدفع بعد الدخولخول و نصف منه قبل الد

 .(2) ينصرف إلى تاريخ الطلاق أو الوفاة ستحقاقهداق المؤجل فهنا حتما تاريخ امعين لدفع الص  

لم يتفق الطرفين على خول أو بالوفاة وذلك إذا داق كاملا بالد  اتفق الفقهاء على أن يكون الص  و 
ة ي حالة وفاته يجب أدائه حالا من التركة قبل الوصيّ اعتبروه دينا على ذمة الزوج وفتاريخ معينا، 

 .(4)تطبيقا لقاعد تدوم (3)والميراث

ذا لم يتم تحديد قيمة الصداق و  من  13حسب المادة  صداق المثل تستحق هذه الحالة للزوجة فيا 
حتى لا يهدر و  ،(الزوجة)لذي هو في صالح المرأة وا لهذه المادةوهو التعديل الذي أحدثه المشرع  ،ج.أ.ق

هذه الوضعية  بالقياس على مهر مثيلاتها لحقها في الصداق في حالة عدم تحديده أعطى المشرع حل 
 .وهو ما يسمى بصداق المثل

 استحقاق الصداق : ثالثا
 اتفقوا على أنّ ففي بعضها، ريعة الإسلامية على بعض موجبات المهر، واختلفوا أجمع فقهاء الش

 دخول في عقد زواج صحيح يرتب استحقاق أو موت أحد الزوجين قبل ال لزوجةخول الحقيقي باالد
 ـــــــــــــــــــــــ

 .333.بن صغير محفوظ، المرجع السابق، ص( 1) 
 .134سابق، صالمرجع الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ال عبد العزيز سعد،( 2)
 .334.سابق، صالمرجع البن صغير محفوظ، (3)
 .الميراث: الوصية، م: الديون، و: تجهيز الميت ، د: ت: قاعدة تدوم و نعني بها  (4)
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من تم تحديده بتراضي بين الزوجين أو  ، وسواء كان قد سمى في العقد أو(1)الزوجة لصداقها كاملا
بينهما ئمة  فيما مهر المثل سواء كانت الزوجية قاتستحق الزوجة  اقهاصد لم يسمى الحالةوفي  ،القاضي

 .(2)باتفاق جمهور الفقهاء هذاأو حصلت فرقة و 

وجة نصف ولكن اختلفوا في الخلوة بعد عقد صحيح، فالمالكية والشافعية بالنسبة لهم سيجب للز 
 خول في تأكيد مهربالنسبة لهم الخلوة ولو كانت صحيحة لا تقوم مقام الد نّ المهر المسمى وليس كله لأ

ا بالنسبة للحنفية والحنابلة في مجمل القول الخلوة الصحيحة بالزوجة يتأكد به استحقاق الزوجة أم   كاملا؛
 .(3)للمهر كاملا ويسمونها بالدخول الحكمي

 أو بوفاة الزوج،خول، تستحق الزوجة الصداق كاملا بالد":على ما يلي 13فتنص المادة  ا قانوناأم  
داقها في ل هذه المادة أن الزوجة تستحق صفنستنتج من خلا "وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول

 :حالتين حالة تستحقه كاملا، وحالة تستحق نصفه فقط
داق كاملا في حالة إذا تم الدخول بها بعدما يكون عقد الزواج صحيحا ومستوفيا تستحق الزوجة الص -

في ور الفقهاء، وتستحقه كاملا ع قد أخذ بما ذهب إليه جمه، ونلاحظ أنّ المشر لجميع الشروط وأركانه
 .حالة وفاة زوجها

ل الدخول رعي ولم يحصصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول، أي بوجود عقد زواج شنيثبت لها و  -
طليقها فهنا أعطي للزوجة كل الحق في أن تحصل على نصف مهرها وهو واضح بالزوجة وقام الزوج بت

من المقرر قانونا تستحق :"المحكمة العليا والذي جاء فيه ما يليوهو ما أثبته قرار  (4)في نص المادة 
لما كان و  تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول،كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج و  الزوجة الصداق

ثابتا في قضية الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء فان قضاة الموضوع باعتبارهم الطلاق محكوم عليه 
 .(3)"ها تستحق  نصفهطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع أن  لفسخا والحكم على ا

 ـــــــــــــــــــــــ
 ، 1ط السنة ،، أحكام الزواج في ضوء الكتاب و نظر عمر سليمان الأشقرأ، ذهب المالكي قصروه على مهر المثلالم (1)

 .333.، ص1222، الأردن ، دار النفائس للنشر والتوزيع
 .334.محفوظ، المرجع السابق، ص بن صغير (2) 
 .333.نفسه، صالمرجع  (3)
 .333.، صنفسه المرجع (4)
 .232.، ص2001ق، ع خاص، لسنة.إ، 1990/09/24المؤرخ 143323قرر رقمش،.أ.غ، ع.م (3)
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 التصرف في الصداق:  رابعا
فيه كيفا تشاء  ولها كامل الحق فيه فتتصرف  ،يعة الإسلامية المهر يثبت للزوجةتبعا لأحكام الشر 
 على ارهاجبولا لزوجها إيتصرف فيه ولا أن يأخذ شيء منه،  أن   أو زوجها ليهاولمن تشاء،ولا يحق لو 

 .(1)ما تشاء بلا إذن الزوج ولا اعتراضه بهفهو حق خصها الله بها تفعل  ،يز نفسها به لهتجه

و أالصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود :" منه على ما يلي 14نص في المادة  ج.أ.قوفي 
لقانون هو نفس موقف ا لفموفق "وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاءغيرها من كل ما هو مباح شرعا 
تقبضه هي أو  لال المادة أن للمرأة  التصرف في مهرها ولها أنمن  خالشريعة الإسلامية ،حيث نستنتج 

ومطلق كامل الحق لها يثبت   فبمجرد تمام العقد. وليهالك وعادة ما يكون تختار شخص توكله لذ
فلها أن تصرفه كما تشاء،أن تهبه، أن تتنازل عنه لزوجها ولا يمكن  دامت كاملة الأهلية، التصرف فيه ما

 .(2)لأحد الاعتراض في ذلك
 داق في عقد الزواجثر تخلف الصٌ أ: خامسا

 الزواج عقدالصداق في حالة تخلفه في فقهاء المذاهب الأربعة في الآثار التي يرتبها  اختلاف
عقد الزواج غير  أنثل، ومنهم من يقول ـعتبر عقد الزواج صحيح وتستحق الزوجة مهر المافمنهم من 

 .صحيح
الفقرة  33ثر تخلف الصداق في عقد الزواج في المادة  أا المشرع الجزائري نص على حكم أم  

 ،وجوبه أو الصداق أو ولي في حالة إذا تم الزواج بدون الشاهدين:" الثانية بصريح العبارة والتي نصت
ه ميز بين نّ أباستقراء المادة نجد  "داق المثلخول بالصٌ يثبت بعد الدٌ  و ،يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه

داق سيؤدي إلى فسخ عقد ، تخلف شرط الصعد ففي حالة ما إذا لم يتم الد خول ب :ما إذا تم الدخول أم لا 
ه من المقرر شرعا أن  :" الزواج ولا تستحق الزوجة الصداق، وهو ما أثبته قرار المحكمة العليا  الذي جاء بـ

خول بها ولكن قد وقع حكم يفسخ العد أو داق إذا توفى زوجها قبل الدٌ الزوجة تستحق كامل الصّ  أنّ 
 .(3)"بالطلاق

 ــــــــــــــــــــــ
 .34.، ص( ن.س.د)، (ن.د.د)، 2عر، طالزواج  الخطبة المهر زينة الش جاسم محمد مهلهل، من قضايا (1)
 .34.ابق ، صبن عيشوش فاطمة، المرجع الس (2)
 .133.ص، 1222الثالث، لسنة ع، ق.إ، 21/23/1111المؤرخ في 43301،قرار رقم  ش.أ.ع، غ.م (3)
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ثاره آيبق عقد الزواج صحيحا ويرتب جميع  داقفي حالة ما إذا تم الدخول فهنا تخلف شرط الص اأم   
 .ويثبت بصداق المثل

 الفرع الثاني 
 فقةالن

 نة السن و آوهو حق ثابت في القر  ،الية التي تنشاها الزوجيةالنفقة حق من حقوق الزوجة الم إن  
اسم لما يصرفه الإنسان على من يعول "بصفة عامة لنفقة ونعني با ،نفيذ على زوجهاجب التاالقانون و و 

 .(1)"من زوجته و أولاده و أقاربه
 .(2)"لإقامة حياتها كل ما تحتاج إليه الزوجة :" نعني بها ا نفقة الزوجة أم  

وملبس ومسكن وخدم كسوة من طعام و  فبمجمل القول نفقة الزوجة إذن هي كل ما تحتاج إليه 
ثر من آثار التي تترتب عن عقد أوباعتبارها بر ضروري ويدخل في العرف الصحيح لك مما يعتوغير ذ

 .(3)زواج صحيح فهي تثبت كحق خالص للزوجة على عاتق زوجها 
الزوج والزوجة بعقد زواج صحي، وباعتبار النفقة حكم من أحكام هذا العقد وحق من  جتمعاإذا ف

ولو  ،لك تستحقها الزوجة وهي واجبة الأداء على زوجهاى هذا العقد، لذالحقوق الثابتة للزوجة بمقتض
الزواج  ن  لأ-شرط أن تكون كتابية-كانت هذه الأخيرة غنية ميسورة، وسواء كانت مسلمة أو غير مسلمة

 .(4)فقة للزوجة وعلى حساب زوجهاالصحيح هو سبب وجوب هذه الن  
 ":قد قال الله سبحانه وتعالىنة، فن والس  آو ثبت وجوب نفقة الزوجة على زوجها في كل من القر 

ْ  ن س  م   ة  ع  و الس  ذ   ق  ف  ن  ي  ل    رواه نة ما ، ومن الس(5)"الل   اه  ا آت  م  م   ق  ف  ن  ي  ل  ف   ه  ق  ز  ر   ه  ي  ل  ع   ر  د  ق   ن  م  و   ت ه  ع 
 ــــــــــــــــــــــــ

وحقوق ا  ـارهـالزواج و أثاره، الفرقة وأث عقد)، ح قانون الأحوال الشخصية العراقيفاروق عبد  الله كريم، الوسيط في شر  (1) 
 .132.، ص2004، العراق ، (ن.د.د)، (ط.د) ،(الأقارب

جابر عبد الهادي هشام الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق  رمضان علي السيد الشرنباصي ،( 2)
، منشورات الحلبي (ط.د)الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون و القضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر و لبنان ،

 .333. ، ص(ن.س.د)الحقوقية، لبنان، 
 303.ص سابق ،المرجع البن صغير محفوظ،  (3)

التوزيع الطباع، نشر و دار المسيرة لل ،1حمد محمد المومني، الأحوال الشخصية فقه النكاح، طأ ،نواهضة اسماعيل أمين (4)
 .233.، ص2010الأردن، 

 .3سورة الطلاق ، الآية (3)
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  َ ْ  :" ه قالجابر بن عبد الله عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في حجة  الوداع أن  ي الل ف  وا ا تٌق 
ْ  إ  ف   اء  س  النٌْ    لا  إ   ن  يه  ل  ، ع  م  ك  ل   الل   ة  م  ل  ك  ب   ن  ه  وج  ر  ف   م  ت  ل  ل  ح  ت  اس  ، و  الل   ة  ان  م  أ  ب   ن  وه  م  ت  ذ  خ  ، أ  م  ك  د  ن  ع   ان  و  ع   ن  ه  نٌ

 .(1)"وف  ر  ع  م  ال  ب   ن  ه  ت  و  س  ك  و   ن  ه  ق  ز  ر   م  ك  ي  ل  ع   ن  ه  ل  ، و  ه  ون  ه  ر  ك  ا ت  د  ح  أ   م  ك  راش  ف   ن  ئ  ط  و  ي  

 ة ينفقة الزوجمشتملات ال :أولا 

بس، والمسكن، ـلـمـام والـطعـمل كل من الـشأن نفقة الزوجة ت جمع فقهاء الشريعة الإسلامية علىألقد 
النفقة الغذاء والكسوة تشمل :"32، وهو ما سارا عليه المشرع الجزائري حيث نص في المادة (2)والخادم

ن كانت"أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة  والعلاج والسكن أو الزوجة عاملة فعلى  وا 
نلا يعتبر من مسقطات النه ينفق عليها لأن   هذا الزوج أن كان المشرع لم ينص عليها  فقة عليها، وا 

الذمة استقلالية عة الإسلامية فيما يخص انفصال أو بصريح العبارة وباعتبار أن المشرع ساير الشري
 34وجين فمال المرأة أو الزوجة خاص بها تتصرف فيه كما تشاء، وباعتبار المادة المالية ما بين الز  

 .(3)لها كامل الحق في الحصول على نفقتها الزوجية من زوجهافأوجبت نفقة الزوجة على الزوج 
 ما يراعي في تقدير نفقة الزوجة:ثانيا

 32إذ نصت المادة  ،فقة الزوجيةفيما يراعى في تقدير النسايري المشرع الجزائري جمهور الفقهاء 
فيجب مراعاة  "نفقة حال الطرفين، وظروف المعاشيراعي القاضي في تقدير ال:"ج على ما يلي .أ.من ق

لك يجب مراعاة حالة الزوجة حيث لا يجب أن تقل هذه النفقة يسرا، وكذن كان معسرا أو مإحال الزوج 
التي تحتاجها الزوجة مهما كان هذا الزوج معسرا ،وتقدير هذه النفقة تخضع رورية عن الحاجة الض  

ها تؤثر على الحالة ويجب مراعاة ظروف المعاش السائدة في البلد لأن  .للسلطة التقديرية للقاضي المختص
 .(4)المالية للزوجين

 ـــــــــــــــــــــ
 .322.، المرجع السابق، صسنن أبي ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (1) 
 .122_121. سابق، صالمرجع الرمضان على السيد الشرنباصي ،جابر عبد الهادي هشام الشافعي،  (2)
 .103.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد، أحكام الزواج  والطلاق بعد التعديل، المرجع السابق، ص( 3)
الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة أحكام بلحاج العربي،  (4)

 . 133.، صالمرجع السابق، العليا
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 المطالبة يمكن أي "ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من الحكم :"من نفس القانون  32المادة  وتنص
والبلد، ولكن لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان لك بتغيير حال الزوج فقة وذبزيادة أو نقصان من قيمة الن

لك هو لما يعسر الشخص عادة ما يستغرق وقت حتى فقة، والسبب في ذ بعد مرور سنة من فرض النإلا  
 .(1) في حالات استثنائيةيمكن له أن يعود ميسرا مرة ثانية ،إلا  

 حكم المترتب عن امتناع الزوج من تسديد النفقة للزوجة  : ثالثا

باستقراء المواد التي تتحدث عن النفقة نجد أن المشرع لم ينص بصريح العبارة على جزاء امتناع 
 .(2)ه بالعودة إلى قانون العقوباتنّ أ الزوجين أداء النفقة للزوجة ،إلاّ 

ا هو الجزاء المترتب على يمكن أن نستنتج مج .أ.من ق33منه وكذا في المادة  331وفي المادة 
غرامة سنوات وب( 3)أشهر إلى ( 6)يعاقب بالحبس من ستة:"على ما يلى331/1قد نصت المادة ف: ذلك
فقة ة النٌ كامل قيم ،وعن أداء(...2)ولمدة تتجاوز الشهرين  ،عمدادج كل من امتناع 550555من 

المحكمة  دعوة قضائية أمام أقامت الزوجة إذاففي حالة ما  ..."المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله
وبلغ المحكوم  ،لنفقة وتم الحكم لها بهذه النفقةبا -الزوج-المختصة مضمونها يكون ألزام المدعى عليه 

َ  إف ،نفيذ لمدة تزيد عن شهرينعليه بهذا الحكم وامتنع عن الت للزوجة كامل الحق في التقدم إلى القضاء  ن 
حقق المحكمة من توافر كل الشروط تت لصيغة التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيهمصحوبة با

فقة التي يعاقب مبالغ النادة فهنا يمكن أن تدينه بجنحة الامتناع عن دفع الم المنصوص عليها في هذه
يعتبر  الذيو هذا الجزاء لعدم الإنفاق من شقه الجزائي و  -كما سبق الإشارة-وبغرامة مالية  عليها بالحبس

 .(3)من النظام العام
طليق أن تطالب الت1فقرة 33بع شخصي، حيث للزوجة وحسب المادةوهناك جزاء آخر وهو ذو طا

زوجية إلى نهايتها وذلك من طرف الزوجة  والقانون إنفاق الزوج قد يوصل بالعلاقة اللعدم الإنفاق، فعدم 
 .منح لها هذا الحق ،حيث الإمساك بالزوجة مع عدم الإنفاق عليها هذا يسبب ضررا لهاهو الذي 

 ــــــــــــــــــــــ
 بن عيشوش  (1) 

 .42. فاطمة، المرجع السابق، ص

 1233جوان  11الصادرة بتاريخ 42ج، ج ر ع .ع.ق ، المتضمن1233أكتوبر  2المؤرخ في  133-33الأمر رقم  (2)

 .2003ديسمبر24الصادرة بتاريخ   21ج ،ع.ج.ر.،ج20/12/2003مؤرخ   03/23المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 

 .311.سابق ، صالمرجع البن صغير محفوظ، (3)
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بوجوبه ما لم تكن الحكم عدم الإنفاق بعد صدور :"على ما يلي 1في فقرة 33ت المادة قد نص  و  
كان الزوج لا ينفق  فإن "من هذا القانون15و79و71المواد ساره وقت الزواج ،من مراعاة عالمة بإع
هذا الحكم ولم تكن  الزوجة عالمة بإعساره وقت الزواج  صدور حكم يوجبه بالإنفاق ولم ينفذعليها بعد 

الرابطة الزوجية وليس سقوط  بالمطالبة بفك الزواج سيسقط حقهاه إذا كانت عالمة بإعساره وقت فيفهم أن  
 .وجيةالرابطة الز  جزاء على الزوج يتم فكفهنا كحق للزوجة وك -حقها بالمطالبة بالنفقة

 الفرع الثالث 
 الذمة المالية للزوجة   

قد حفظ ف ،التصرف في المالوالقانون بين الرجل والمرأة في حق التمليك و  لقد ساوى الإسلام
 الخ...هبة أو التجارة أو الوصية الأو سواء بالميراث أو المهر  ،لمرأة حقها المالي إذا رزقت مالاالإسلام ل
ل في مالها أو يقوم خر أن يتدخآلأحد أو د أقاربها خاصة أبيها أو زوجها، ليس لأحصرف فيه و تتتملكه و 

من  33ه منصوص في المادة وهو ما نجد (1)إذنها أخدبدون   الانتفاع  به أو التصرف فيهباستغلاله أو 
 .ج .أ.ق

لله سبحانه على قدم المساواة فقال امالية ن بحقوق المرأة يتمتعاالرجل و  أنّ  آيات وأحاديث دلتو   
يبٌ  اء  س  ن  لٌ ل  و   ون  ب  ر  ق  الأ   و   ان  د  ال  و  ال   ك  ر  ا ت  م  م   بٌ يص  ن   ال  ج  لر  ل  " :وتعالى   ل  ا ق  م  م   ون  ب  ر  ق  الأ   و   ان  د  ال  و  ال   ك  ر  ا ت  م  م   ن ص 

ا اب  يص  ن   ر  ث  ك  أ   و  أ   ه  ن  م   وض  المهر و باعتبار الميراث  (3)"ة  ل  ح  ن    ن  ه  ات  ق  د  ص   اء  س  وا الن  آت  و  :"وقوله تعالى (2) "م ف ر 
  .ف كما تشاء بهار التصو بملكها لها حق فيها مالية للزوجة و من المصادر ال

ا م  ه  ي  أ  ف   ين  ي  ر  ا  ي ج  ل   ن  إ   الل ول  س  ا ر  ي  :"  عنها قالترضي اللهلقد روى عن عائشة نة ا في الس  م  أ
فنلاحظ من هذا الحديث الشريف سيدتنا عائشة رضي الله عنها لم . (4)"ا اب  ب   ك  ن  ا م  م  ه  ب  ر  ق  ى أ  ل  إ   :ال  ق   ي؟د  ه  أ  

الرسول  إستشارتبل  لا، هدى منه أمعليه  وسلم في مالها هل يمكن أن تتستشر رسول الله صلى الله 
 الشريعة الإسلامية ن المرأة فيأشرنا أفكما أن سبق و  لى الله عليه وسلم إلى من ستهدي، ص

 ـــــــــــــــــــــ
، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1سالم بن عبد الغني الرافعي، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب،ط(1)

 .103.، ص2002لبنان، 
 .3سورة النساء، الآية  (2)
  .4سورة النساء، الآية  (3)
 .422.ص، 1224روت،ـ، دار النفائس، بي2، رواية يحي بنيحي ألليثي، طابن أنس مالك موطأأحمد راتب عرموش، (  4)
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زوجها في هذا أو  يهاعليها كأبسلطان ل وجود لاو . (1)بالهبة لها كامل الحق أن تتصرف في مالها ولو
 .لزوجالجانب فهي كا

واحد  لكل:" ما يليب 1الفقرة 33 جاءت المادة ا الذمة المالية للزوجة في قانون الأسرة الجزائريأم  
الذمة  نص بصريح العبارة على أن   أن المشرع نلاحظ" .من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر

 .مة الطرف الأخرعن ذالية الخاصة به مستقلة لكل واحد منهما ذمته الم  لية للزوجين هي مستقلة، و االم
ات المشروعة من فكل من الزوج والزوجة على السواء الحق في التصرف بأمواله بكل أنواع التصرف

يجار لك ولها استثمار مالها في التجارة كتأسيس المرأة  كامل الأهلية والحق في ذف الخ...بيع وشراء وا 
من الزوج والزوجة بالانفصال الديون المترتبة من ذمت كل واحد شركة أو فتح محل تجاري؛ ويتحمل كل 

لك  المرأة التاجرة مسؤولة عن ديون لوحده والزوجة نفس الشيء ومثال ذمنهما، فالزوج يتحمل ديونه 
 .(2)ج.ت.ق 2تجارتها المترتبة عن ذمتها المالية المادة 

 الزواج أو في عقد رسمي لاحق،ه يجوز أن يتفقا في عقد ن  أغير  :"2فقرة 33ونصت المادة 
نسب التي تؤول إلى كل الزوجية وتحديد ال مشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياةحول الأموال ال

للزوجين حق  حيثالحرية وجين في القانون يتسم بالمرونة و النظام المالي للز  ونلاحظ أنّ  "واحد منهما
صل الذي اقره ما أن يتبعا الأإلك وذ ،سير مصالحهم  الماليةصلح لتاختيار النظام المالي الذي يرونه الأ

القانون وهو الانفصال في الذمة المالية، أو يختاران الاشتراك في الأموال التي يكتسبانها أثناء الشرع و 
الحياة الزوجية ويتفقان على كيفية توزيعها بحسب النسب التي تعود إلى كل واحد منهما وذلك بالاتفاق 

لكن في حالة عدم اتفاقهما على نظام مالي معين ففي هذه .عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق عليه في 
وما . حتما الزوجين للنظام المالي أللذي أقرته الشريعة الإسلامية كما سبق وأن  اشرناسيخضع الحالة 

 .(3)ج.أ.من ق33يفرضه القانون في حدود ما نصت عليه المادة 
 ــــــــــــــــــــــ

، الأمل للطباعة (ط.د)يحياوي أعمر، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في  القانون الدولي  والتشريع الجزائري،   (1) 
 .141.،ص2010والنشر والتوزيع، 

 1233ديسمبر  12صادرة  11ع.ج.ج.ر.، يتضمن قانون التجاري،ج 1323رمضان  20مؤرخ  33/32أمر رقم (  2) 
 .معدل والمتمم

أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة بلحاج لعربي،   (3)
 .410.،المرجع السابق، صالعليا 
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فديون فوفقا لنظام انفصال الذمة المالية ما بين الزوجين كل من ديونهما يتحملانها بالانفصال 
وديون الزوجة تكون على عاتقها ودائنيها  ،ه  يسألونه في ماله الشخصيودائنيالزوج تكون على عاتقه 

 َْ تكون ذمتهما  يسألونها في نالها الشخصي التي تعتبر كضمان لها، لكن إذا اتفق الزوجان على أن 
المالية متحدة أي اشتراك أموالهما فالديون المترتبة من هذه الحياة الزوجية المشتركة في هذه الحالة يكون 

 .في أموالهما المشتركةالدائنين ويكون لهؤلاء متابعة الزوجان الزوجين مسئولين تضامنيا عن ديونهما تجاه 
بارة على الأحكام التي تنظم الذمة المالية وخير ما فعل المشرع الجزائري لما نص بصريح الع

أراد الزوجين  إذا، وكاستثناء 1فقرة33المادة وفقا ها في الأصل منفصلة على أنّ  ووضح وأكدللزوجين 
المشرع الجزائري قد أقرى بمبدأ  أن  فنلاحظ  ،ى أن تكون ذمتهما المالية مشتركةيمكن لهما الاتفاق عل

الواجبات و الأحكام الخاصة بالحقوق خالفة عدم مخالفة النظام العام و م مالمساواة بين الزوجين شريطة عد
 .(1)الناتجة عن عقد الزواج

 المطلب الثاني 
 الحقوق غير المالية 

  َ وغير  نعقاد عقد الزواج صحيحا نافذا ومستوفيا لجميع أركانه وشروطه هذا ينشئ آثار مالية ا إن 
م حيث نجد حقوق للزوجة أقسا 3ولقد جعل الفقه الإسلامي  هذه الحقوق مقسمة إلى  مالية لكلا الزوجين،

نص على ج كان المشرع ي.أ.قا في أم   ؛أخيرا حقوق مشتركةالزوجة، و  حقوق للزوج علىعلى زوجها، و 
ما جاء به  الفقه  ساير وبهذا قد  24/11في قانون 32، 32، 33اد متفرقة بين مواد هذه الحقوق في مو 

الحقوق هذه ة الزوجية أجمع الرجل والمرأة في الحيا من باب المساواة بينعديل و لكن بعد التّ الإسلامي، 
تطرقنا لدراستها في هذه الحقوق  ج ولمعرفة واكتشاف.أ.قمن  33هي المدة والواجبات في مادة واحدة و 

في الفرع الثاني الحقوق الغير غير مالية في الفقه الإسلامي و  فرعين إذ تناولنا في  الفرع الأول حقوق
 .(2)ج.أ.قمالية في ال

 ـــــــــــــــــــــ
بلحاج لعربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة  (1)

 ..422-410.سابق، صالمرجع الالعليا 
 .21.بن عيشوش فاطمة، المرجع السابق، ص (2)
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 الفرع الأول 
 الحقوق غير المالية في الفقه الإسلامي 

ى زوجها علالزوجين إلى حقوق للزوجة  مالية ما بينالتتفرع الحقوق غير  أشرناكما سبق أن 
كذا ه سنقتصر بدراسة وبيان حقوق الزوجة على زوجها و  أن  إلا  , مشتركةحقوق وحقوق للزوج على زوجته و 

 .الحقوق المشتركة
   حقوق الزوجة على زوجها: أولا

 :كثيرة منها هي و  ،حقوق الزوجة ثابت لها في القرآن والسنةإن 
 : العدل بين ألزوجات: 2

واجب على هذا الزوج أن و حق لهن رجل واحد كهن في عصمة  عة للزوجات اللواتييالشر  لقد أقرت
 (1) التعدد هو في الأمور الماديةالعدل المطلوب في حالة و  ،أن يساوي بينهنجب عليه في ،يعدل بينهن

اثنتان أو ثلاث أو  مقدرته بالعدل إن كن  و  فعليه أن ينفق عليهن حسب حالته  ،الذي يقدر عليها الزوج
 .(2)أربع فيجب أن يوكلهن و يكسهن بالعدل

ستطيع أن يعدل في إذا كان لا ياقتصار الزوج على زوجته واحدة أمر الله سبحانه وتعالى وجوب و 
ْ  ":لك في قوله تعالىحالة تعددن وذ ا مشروط لإباحة فالعدل إذ (3) " ة  د  اح  و  وا ف  ل  د  ع  ت   لا   ن  أ   م  ت  ف  خ   ن  إف 
جازة  التعدد و  لا  وا   .(4)عليه الاقتصار بواحدة  ا 

 عدم الإضرار بالزوجة 2
الإسلامية للزوجة على التي أقرتها الشريعة ة التي ينتجها عقد الزواج و نويمن بين الحقوق المع إن  

 وف  ر  ع  م  ب   ن  وه  ك  س  م  أ  ف  :"زوجها هو عدم الإضرار بها لا ضرر ماديا ولا معنويا و قال الله سبحانه و تعالى
د ك  ل  ذ   ل  ع  ف  ي   ن  م  و    ل ت ع ت د وا ار  ار  ض   ن  ه  و ك  س  م   ت  لا  و   وف  ر  ع  م  ن ب  وهُّْ  ح  ر  س   و  أ    ْ   .(5) "ه  س  نف  ْ   م  ل  ظ   ف ق 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .فلا يشترط العدل لأنها أمور ليست بيد الزوج( الميل العاطفي)أما الأمور المعنوية  (1)
 .112.، صعبد الوهاب خلاف، المرجع السابق (2)
 . 3الآية النساء، سورة  (3)
(4)  

 .112. عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص

 . 213 الآية،البقرةسورة  (3)
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من وجة حتى يحدث لها تشويه أو عجز و والضرر هنا سواء كان مادي كأن يضرب الزوج والز 
عدم تلبية لنظر إليها بسخرية و تجاهلها كذا او  كتراث والاهتمام بها والسخريةالضرار المعنوي عدم الا

إليها  بالاحتقارالنظر والسخرية و  الإشارةبها الشرعية وكل التصرفات التي تنتج أذى وضرر بالقول و مطال
 .لزوجةوغير ذلك من التصرفات تتضرر منها ا

لغضب تندفع بسبب ا سبحانه وتعالى تتأثر بالسرعة و هكذا خلقها اللهفالمرأة عاطفية بطبعها و  
  مثلا الحيض وأحيانا في هذه الحالة تقوم الزوجة برفع صوتها على زوجهاخاصة  أثناء فترة الحمل و 

تحكم أعطاه الله إياها بسبب  تعقله و  طالما العصمة في يده-وهذا خطأ  فعلية  ،ام الزوج بالإضرار بهفيقو 
يكون متسامحا ورحيما معها  ويغض الطرف غن بعض هفوات  أن -في أعصابه أكثر من المرأة 

الزوجة فليس من المعقول أن يحاسبها   على صغيرة و كبيرة أو يلومها لوما خفيف فقط 
(1). 

المرأة الزوجة دفع الضرر عنها خاصة المالكية إلى إعطاء الحق لهذه قهاء و لقد ذهب جمهور الف 
ففي حالة , ر الزوج  لهاذلك بإمكان لها التخلص من تلك الزوجية التي لم تحقق أهدافها بسبب ضر و 

عليها أو لوجود فيه مرض معدي أو سنة بلا عذر أو لم يقم بالإنفاق حبس الزوج أو لغيبته بعد مرور 
      .(2)اية لهذه الزوجية بطلب التطليقالعشرة معه فلها دفع الضرر عنها بان تضع نهتستحيل 

 الحقوق المشتركة : ثانيا 
 :و يرتب عقد الزواج حقوق  مشتركة كذلك مابين الزوجة و الزوج أي  يلتزم بها كلاهما 

 رة بالمعروف كل من الزوج للأخر  معاش 2

والعمل  أولادهماو كلامها  عن الصدق على الخير ودفع الشر زوجة التعاون بالعلى كل من الزوج و 
بتعاد عما يغضب الزوجة ويثير أحدهما عن الأخر، فعلى الزوج الإيبعد عن ما ينفر و  الإبتعاد بجهد

و الراحة المادية العمل جاهدا لراحتها سواء راحة البال أا بالخوف وعدم الأمان و يشعرهما  كل ودفعغيرتها 
على راحته وحفظه في  تعملو يربكه رى تجنب ما يغضب زوجها و على الزوجة من جهة أخو  ،من الإنفاق

 معروف يعني أنّه على الزوجان فإذن المعاملة بال نفسها عن غيره وفي ماله،
 ــــــــــــــــــــ

(1)   
 .123،124.بن عيشوش فاطمة، المرجع السابق، ص

 .111.سابق، صالمرجع ال عبد الوهاب خلاف،  (2)



المترتبة عليها الآثارإنشاء الرابطة الزوجية و   صل الأول                       الف  

 

 
40 

اء واجبهما تجاه الأخر بالخلاص أدبتعاد وتفادي كل ما نكره ونص عنه المشرع والعرف و معا الإ
 .(1)التسامحو 
  حق استمتاع كل من الزوجين بالأخر -2

الاستمتاع الجنسي لكل من الزوج والزوجة هو حق الآثار التي ينتجها عقد الزواج  من بين أهم إن  
 به، و والحيض كالمرض ا وجد عذر شرعيا لذلك إذالامتناع عنه إلا  لا يحق لأحدهما و  ،هو حق مشتركو 

حتى تمنع الفاحشة والانحراف والفساد الخلقي، ويجب على الزوجان بالمساواة  تتحقق العفة لكل الزوجين
ذا يكون كلا من الزوج حصن أن يزين كل واحد منهما للأخر حتى يرى كل واحد منهما ما يسره وهك

فيها التوارث ونجد من الحقوق الأخرى التي يشترك الزوجان . (2)ل واحد منهما بالأخرواستمتع كالأخر 
فيما بينهما فبمجرد عقد عقد الزواج ما بين الزوجان هذا سيثبت لهما حق التوارث فيما بينهما ولو لم يتم 

 .-سنتعرض إلى هذا الموضوع بالتفصيل-الدخول
تثبت  ولهذا السبببين الأسرتين معا برباط قوي  ونجد كذلك حرمة المصاهرة فعقد الزواج ربط

فلا يمكن للرجل أن يتزوج بأم زوجته ولو لم يتم الدخول، وكذا تحرم عليه ابنة بينهما حرمة المصاهرة 
وغيرهن ويحرم ...لك أن يجمع بين زوجته وأختها أو عمتها أو خالتهاجته المد خول بها، ويحرم عليه كذزو 

للأولاد فيثبت نسبهم  .بت النسبلقت من هذا الزوج أن تتزوج بابيه أو ابنه، ويثكذالك على الزوجة إذا ط
 .(3) تثبت حقوق الإباء عليهمثبت حقوق الأولاد على الوالدين و منهما وها كذا ت

 الفرع الثاني       

 الحقوق غير المالية في قانون الأسرة الجزائري 

الزوج في مواده يميز مابين حقوق الزوجة و 24/11ل قانون رقم كان المشرع الجزائري في ظ
 23وجمعها في المادة  32، 33وق التي نصت عليها المادة دمج بعض الحق وبعد التعديل33،32،32

 34المادة وذكر الحقوق الأخرى في مواد متفرقة مثل حق في النفقة  أهمها  اكتف بالذكرو  ،الجديدة
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .410. سابق، صالمرجع الرمضان على السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي هشام الشافعي،  (1) 
ص  ،2002، الأردن، ـعوزيـتـالر و ـنشـد للـامـ، دار ح1، طـونانـه والقـفقـانم، آثار عقد الزواج في الجميل فخري محمد ج (2)

34،33،33. 
 .32،31.المرجع نفسه، ص (3)
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على العدل ما بين نص ولم يمن حسن الاستماع والتسامح،  المعنوية الأخرىو  يةغيرها من الحقوق المادو 
 .ج تحيلنا إلى أحكام الشريعة وبالتالي ضمنا المشرع قد نص عليها.أ.ق من 222المادة  ن  أ إلا   ،الزوجات

ن، فجعل حقوق للزوجة ثلاثي لحقوق الزوجيالشريعة أي وضع تقسيما بهذا ينتهج مشرع نهج الفقهاء و 
 .يرا وضع حقوق يشرك فيها كل منهماأخو  على زوجها، وحقوق للزوج على زوجته 

الزوجين  من  لمشرع الجزائري الحقوق والواجباتجة جمل االزو ومن باب المساواة ما بين الزوج و 
يجب على :"يلي ت على ما التي نص  و  ج.ج.أ.ق 33هي المادة و  شتراك والمساواة في مادة  واحدةباب الا
 : الزوجين
 ، المحافظة على الروابط الزوجية  و واجبات الحياة المشتركة 
   الرحمة ،و تبادل الاحترام والدود و ,بالمعروف المعاشة 
 الأولاد وحسن تربيتهم ، ورعاية  التعاون على مصلحة الأسرة 

 ،التشاور في تيسير شؤون الأسرة و تباعد الولادات 
  احترامهم و زيارتهم،لأبوي الأخر وأقاربه و  كل منهماحسن معاملة 
  لمعروف ،الدين الأقربين بالحسنى واالتعامل مع الو المحافظة على روابط القرابة و 
  أقاربه واستضافتهم بالمعروفزيارة كل منهما لأبويه و". 

 التشاور على تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات: أولا 
 إن   "الولادات تباعدالتشاور في تسيير شؤون الأسرة و ":على أن 4في فقرتها  33ت المادة لقد نص  

ن على تسيير شؤون الأسرة هو حق عاو تالو  التشاورف لى أساس المساواة بين الزوجين،يقوم ع ج.أ.ق
 يم النسلتنظالمتعلقة بأطفالهما و رارات المتعلقة بتسيير أسرتهما فكل القوواجب متبادل ما بين الزوجين، 
حلول ناجحة ما بينهما للوصول إلى كيفيات  و  بإتباع سياسة الحوارو يجب أن تكون بالتشاور والتعاون 

 تفاقموفكرة انعدام الحوار داخل الأسرة يساهم كثيرا في  .ا وهذا في صالح الأسرة والمجتمعلتسيير أسرتهم
 .فاهم والإتصالوالتبسبب انعدام الحوار  .ة وانهيار العلاقات الزوجيةيالأسر المشاكل 
ال  ق و ام ون  :" لقوله تعالىشؤون الأسرة القيادة في يد الرجل فيما يخص  فرغم أن   ْ  ل  ع  ا ل ر ج   .(1) "اء  س  لن  ى ا 

 ــــــــــــــــــــ
المحكمة أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات  بلحاج لعربي، (1)

 .403،404.،المرجع السابق، صالعليا
 .43سورة النساء، الآية  (2)
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َ  أ إلا   يأخذ  فهي يعني بها أنّ  تحيزها،ظلم المرأة و و  ه قيادة الأسرة لا يعني بها السيطرة والجبرن 
 كيفو  وكبيرةاستشارتها في كل صغيرة ة في اتخاذ قراراته بعد مشاورة ومحاورة زوجته و الرجل المسؤولي

سلمه  في  سلم لقد استشار زوجته أمى الله عليه سيدنا محمد صللا يقوم بهذا الأمر و  ى الرجل أن  عل
 .(1)شرعي لاستشارة المرأةهذا دليل قطعي و ، و أخذ فظلا بمشاورتهاو  الحديبيةصلح 

 حسن معاملة الأقارب والوالدين:ثانيا 

المتبادلة و والوالدين هي من الأمور الجليلة وهي من الحقوق المشتركة إن حسن معاملة الأقارب، 
القانون حث على واجب أقاربه، فالإسلام و له و الأخر وأهمابين الزوجين، فعلى كل منهما أن يحترم أبوي 

الزوجة تحب  فطالما أنّ  ،(2)الإنفاق عليهما وحتى الإحسان إليهما املة  الوالدين وطاعتهما و حسن مع
يكرم لأبويه لمعاملتهما بالمعروف ي على هذا الزوج كذالك أن يحسن و فينبغ ،والدي زوجهام والديها و وتكر 

يجب عليه التي تستوجبها الحياة السعيدة و  الكماليةرورية و هما فعليه أن يتخذ كل الأمور الضالإنفاق عليو 
تقدير الزوج  لزوجته ولوالديها وكذا تعامل  ن  لأ. وقت أن يعامل بالمثل والدي زوجتهكذلك في نفس ال

هذا  ها حسبما  يقتضيه  الشرع والعرفالاحترام مع والدي زوجة بالإحسان والمعروف والتقدير و الزوج
المحبة والذي ينتج مجتمع سليم و يحقق ية والسعادة و سيؤدي بالضرورة إلى تقوية الروابط بين الأسر 

 .(3)التكامل الأسري

ة كل من أقارب الأخر بالحسن والاحترام وذلك باستضافتهم بالمعروف، أي يكون ذلك في املمعوعليهما 
كذا يجب و ( 4)ن سبب من أسباب الخلافات الزوجيةلا يكو د المعقولة في الأوقات المناسبة حتى الحدو 

 يجب على الزوج أنف الرحيم ومن باب العلاقات الأسرية،وهذا كله من باب عدم قطع  م،الذهاب إليه
 

 ـــــــــــــــــــــ
بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة  (1) 

 .404.، المرجع السابق، صالعليا
 .ج.أ.من ق 33راجع المادة  (2)
 .403-403.المرجع السابق، ص بلحاج لعربي، (3)
 .قبل التعديل اشترط أن تكون مقتصرة على المحارم فقط 32الجزائري في المادة  المشرع (4)
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رب داخل بيت الزوجة قد وجود الأقا مع عدم المبالغة لأن  على الزوجة أن تقبل بزيارتهم له يزور أقاربه و 
ها بدون ارة أقاربعلى الزوجة زيو  واجباتها كزوجة تجاه زوجها براحة،يحيل بالزوجة على عدم القيام ب

 .(1)ربها لها بالمعروف على الزوج أن يقبل  بزيارة أقا لك ولا تعسف،مبالغة كذ

 رعاية الأولاد وحسن تربيتهمسرة و التعاون على مصلحة الأ: ثالثا 
ا البعض فيما يخص مصلحة الأسرة يساعدا بعضهميستوجب على كل من الزوج والزوجة يتعاونا و 

تحقق السعادة التي الأسرة وصيانة شرفها وكرمها و  فعليهما معا العمل على تحقيق مصلحة ،فرادهاوأ
عليها العمل بجد على أن يبعدوا كل الزوجية أو سعادة الزوج والأولاد، و  يحتاجها كل فرد منها سواء سعادة

وتشتيتها، ه الأسرة إلى انشقاق هذما يمكن أن يكون مشكلا أو عائقا لتحقيق هذه الأهداف أو كل ما يؤدي 
ه مهم من جانبها المادي لأن  و  -اأن أشرنكما سبق و  -انبها المعنويعليها حماية الأسرة  من ج لهذا السبب

 .لتحقق السعادة المادية تعتبر وسيلة التي  حماية أموال الأسرةو جدا، 

ذلك تربية و ولاد وتربيتهم على أحسن ويجب عليهما معا السهر كل السهر من اجل رعاية الأ
سيرة توجيههم على إتباع بتكبيرهم على الأخلاق الحميدة و  كذاأولا أمامهم بأحسن صورة وسلوك و بالظهور 

والشرب والملبس كذا رعايتهم جسميا بتوفير كل الضروريات الأكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، و 
 راوأخيتثقيفهم و تدريسهم و على تعليمهم كذا رعايتهم فكريا بالسهر أوى وحتى الكماليات إن استطاع و المو 

والتي تعود بالمنفعة  (2)ما بين الزوجينوتعتبر مسؤولية الأولاد مشتركة .الأخلاق الحميدة فيهمخلقيا بغرس 
 .(3)على المجتمع ككلوالفضيلة والازدهار على الأسرة و 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لعربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة  بلحاج (1) 

 .403. ، المرجع السابق، ص العليا
 .، السابق الذكر03/02، الامر23راجع المادة   (2)
 .402.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   (3)
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 فصل الثاني ال
 ثار المترتب عليهاابطة الزوجية وآنحلال الر إ

  َ شرع فرأة، ـل والمـرجـن الـلك راعى جانب الميل الموجود ما بيالإسلام دين المنطق والواقعية لذ إنٌ
لتحقيق الأنس والسكن الروحي الذي هو الهدف الحقيقي للزواج لهما الزواج ليلتقيان في صورة مشروعة 

حمة وتحققت الأهداف بالإضافة إلى الأهداف النفسية والجنسية والمادية، فإذا غمرت حياتهما المودة والر 
الإنسان يتعرض إلى تقلبات نفسية قد تؤدي إلى  أنَ  وخاصةه إذا تغيرت الأحوال بينهما  أنَ فلا مشكل، إلَّ 

اث انقلابات وانقسامات بين الزوجين، وطالما الإسلام  دين واقعي يعالج المشكلات الإنسانية من إحد
ستحالة العشرة ما بين الزوجين فوضع لها استثناء عن مبدأ ا حالة منظور عقلي واقعي أخذ بعين الّعتبار

طرف الزوج أو الزوجة أو  الدوام وأبدية الحياة الزوجية وهو فك الرابطة الزوجية ووضع حد لها، سواء من
برضاهما معا هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن تنتهي الحياة الزوجية ولو كانت المودة والرحمة 

تنتهي  أينوالسعادة تغمر الزوجين وهو انتهاء غير إرادي لّ دخل لإرادة الزوجين وذلك عن طريق الوفاة 
 .العلاقة الزوجية طبيعيا

ثار قانونية للزوجين منها ما آية تصرف قانوني مما يؤدي إلى إحداث الرابطة الزوج ويعتبر فك
 .يعتبر مادي مثل التوارث، متاع البيت، نفقة العدة ومنها ما هو معنوي مثل الحضانة ،العدة 

ولتبيان المركز القانوني للمرأة في هذا المجال ومدي مساواتها مع الرجل ارتأينا لدراسة التطليق 
 للآثار كنموذج دراسة الحضانة والتوارثهاء الزوجية، و لإن  ( الزوجة)مرأة يلتين في يد الوالخلع كونهما وس
 .هاء الرابطة الزوجية التي تنجم عن إن
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 المبحث الأول
 نحلال الرابطة الزوجيةإ 

زوج مجموعة من الحقوق على الزوج، فالوجية  مجموعة من الحقوق للزوجة و تحدث الحياة الز 
، وفي حالة ما إذا لم تقم هذه الزوجة بها احترامه وحق الّستمتاع  وغيرهاطاعته و عاتق زوجته كوجوب 

ن كانت هذه الزوجة تقوم ، وحتى و أن يقوم باستخدام حقه في الطلاق يمكن لهذا الزوج بواجبها تجاهه  ا 
ن أي سبب شرعي وهو ما يعرف بالطلاق التعسفي، القانون يمكن له أن يطلقها بدو كما فرضه الشرع و 

وواجبات على للزوجة معنوية هي حقوق تقع على الزوج التزامات مادية و  بدورها نفس الحق حيث للزوجةو 
من  35المادةلها  تهامنح  الحالّت التي التطليق ضمنللزوجة أن تطلب خل بهذه الّلتزامات أالزوج  فإذا 

طة الزوجية  بإرادتها المنفردة القانون في أن تقوم بفك الرابشرع  و اللها  نحيادة علي ذلك  مز ج ؛ و .أ.ق
ن لم يكن لها عذرا أو لم تتوفر حالة من الحالّت المنصو وحتى و  ج .ا.من ق35ص عليها في المادة ا 

الزوج  ، فنلاحظ إذن أنٌ نونـالقامن نفس  35لك عن طريق الخلع وهو المنصوص عليه في المادة وذ
وسوف نعالج في هذا المبحث أحكام  .تها متساويان في حق فك العلاقة الزوجية في حالة استحالالزوجة و 

كذا مدى مساواتها والرجل في و  ركز المرأة الخلع بتبيان كل النقاط التي من شانها أن توضح مالتطليق و 
 .ي المطلب الثانيك أحكام الخلع فلذ ، وبعدلب الأولـطـق في المـس أحكام التطلي، فسندر هذا الموضوع

 المطلب الأول
 التطليق

ها متضررة أنَ  فك الرابطة الزوجية بناء على طلب الزوجة طالما:"هيعرف التطليق بصفة عامة بأنَ 
رق بينهما وفقا لمبادئ ، ويتم التطليق بحكم قضائي رغم معارضة الزوج والقاضي يفمن الحياة الزوجية

 .ج.أ.من ق 35الحالّت  الواردة في المادة لك ضمن وذ (1)"الإنصافالعدالة و 
نلاحظ أن المشرع الجزائري سعى لحماية المرأة  وتعزيز من مركزها  القانوني حيث  أعطي لهذه 

الحق في أن ترفع الضرر عنها إذا تضررت  من يوفى لها زوجها حقوقها الشرعية  الزوجة في حالة لم
 وذلك بدون اشتراط-"ضرر ولا ضرارلا " وخاصة أن الإسلام يقوم على مبدأ -ذلك 
 ــــــــــــــــــــــ

أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام واجتهادات المحكمة ، بلحلج العربي (1)
  .375.المرجع السابق، ص ،العليا
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الحالّت  إحدىوعلى القاضي أن يستجيب لها في حالة ثبوت ، بل قبول الزوج فك الرابطة الزوجية
 .طلاق منح للزوجة الحق في التطليقالمنصوص عليها في القانون، فكما منح القانون الحق للزوج في ال

 الفرع الأول 
 حالات التطليق 

اختلاف ما بين  في حالّت محددة جاءت علىالحق في فك الرابطة الزوجية  لقد أعطي للزوجة
يمكن للزوجة أن تقوم من  ؛ حيث يكاد يجمع فقهاء الشريعة على أن الحالّت التيالفقه الإسلامي والقانون

ابطة الزوجية هي أربعة حالّت بفكٌ خلالها  ٌَ ، التطليق للضرر  التطليق لغيبة التطليق لعدم الإنفاق:  الرٌ
 .  (1)ه المشرع الجزائريخذ بأالزوج، وأخيرا التطليق لحبس الزوج ، وهو ما 

أوردها ضمن الحالّت التي نص عليها في و بها الفقه الإسلامي  إذ تأثر بهذه الحالّت التي جاء
أخرى جديدة إضافية  من ذلك قام المشرع بمنحها حالّت ، ولحماية الزوجة أكثر ج.أ.من ق 35المادة 

ك  فأوصلها  ـرورة ذلـاقتنعت بض بهدف إتاحة الفرصة لها بفك الزوجية متى أصبحت مستحيلة ومتى
يجوز للزوجة أن :" كما يلي  35المادة  جاءت على النحو الآتي فيالتي و المشرع إلى عشرة حالّت 

 :تطلب التطليق للأسباب الآتية

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج ،مع مراعاة -1
 القانون،من هذا 78و87و87المواد 
 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،-2
 الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، -3
الحكم على الزواج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة  و -4

 الحياة الزوجية،
 لا نفقة،الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و -5

 ـــــــــــــــــــــ
ئر، ـ، الجزادىـهـ، دار ال.(ط. د)،القانون و القضاء في الجزائر وجية على ضوءصور فك الرابطة الزٌ  يابي،اديس دب (1) 

 .35،33.ص  ،3007

 
 اعلاه،7مخالفة الأحكام الواردة في المادة -6
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 ارتكاب فاحشة مبينة،-8
 الشقاق المستمر بين الزوجين،-7
 الزواج ،مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد -7

 ."كل ضرر معتبر شرعا -18
كمثال عن بعض  العاشرةو  ،والخامسة والثامنة الحالة الرابعة،الحالة الثانية و وسنقتصر على دراسة 

ي نص حسب ما هي واردة ف القانون القديم وحالّت أخرى التي تضمنهاحدثها التعديل أالحالّت التي 
 .حالةالقانون من كل المادة بتبيان موقف الفقه و 

         التطليق للعيوب : أولا

 (1)(كالعنة  والخصاء)تناسلية  يمكن أن تكون عدم تحقيق أهداف الزواجتحيل إلى العيوب التي  نَ إ
يمكن للزوجة أن  هجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أنَ أ، ولقد (3)(الجذام الجنون و ) أو جسمية عامة مثل
تي يتم به هم اختلفوا  في  العيوب ال أنَ في زوجها إلَّ  (5)وجود عيبالزوجية بسبب تطلب فك الرابطة 

 .(5) والجنونالتفريق، فهناك من حصرها في الجب والعنة،وهناك من أضاف الجذام 

 د  ب  ع   ق  ل  ط  :" ه قالنَ أجواز الفرقة ما بين الزوجين لسبب العيب ما روي عن ابن عباس  على دليلالو 
 ة  ر  ع  ش   ت  ذ  خ  أ  ف   م  لا  س  لا  و   ة  لا  لص  ا   ه  ي  ل  ع   ي  نب  ل  ا   ت  اء  ج  ، ف  ةين  ز  م   ن  م   ة  أ  ر  م  ا   ح  ك  ن  و   ه  ان  ك  ر   م  أ   ه  ج  و  ه ز  ان  ك  و ر  ب  أ َ   يد  ز  ي  
و ه  س  أ  ر   ن  م   َ   ق  ر  ف  ، ف  ة  ر  ع  لش  ا   ه  ذ  ي ه  ن  غ  ا ت  م  ي إلاا ك  ن  غ   ي  لا   يد  ز  ي   د  ب  ع   ن  إ  : ت  ال  ق  ا    ي  ب  لن  ا   ت  ذ  خ  أ  ،ف  ه  ن  ي  ب  و   ي ين  ب 
َ   د  ب  ع  ل   ل  قا  و  ...م  لا  لس  ا  و   ة  صلا  ل  ا   ه  ي  ل  ع    .(5) "ل  ع  ف  ف   ها  ق  ل  ط  : زيد  ي 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
    هو شل الخصيتين ونزعهما: الخصاء. عجز الرجل عن المباشرة الجنسية: العنة هو  (1)

 .و يتساقطمرض يتقطع منه اللحم : الجذام ( 3)
 .وغيرهم ...ي و عمر بن عبد العزيزولقد خالفهم الظاهرية و إبراهيم النخع ( 5)
 . 54،57.، ص 3010، ، الجزائر، دار الهدى(ط .د) ، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية، منصوري نورة (5)
 .342.المرجع السابق، ص ،أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبو داود (3)

ا ما يخص لمن يثبت الحق في التفريق للعيوب فجمهور الفقهاء أعطوا هذا الحق لكل من الزوج أمَ 
وسيلة  لّ تملك أية هنَ لهم هذا الحق يثبت للزوجة فقط  لأوالزوجة، لكن خالفهم المذهب الحنفي فبالنسبة 
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 بمرور سنة لّ أكثر، وتكون سنة شمسية يكون إلَّ  وحسب جمهور الفقهاء التفريق لّ ،لترفع الضرر عنها
 .(1)عند الأحناف و قمرية عند المالكية

د عيب الزوجة أن تطلب التطليق بسبب وجو في فقرتها الثانية على إمكانية  35لقد نصت المادة 
طلب فلها أن ترفع أمرها للقاضي ل ،الهدف من الزواج في الزوجمن العيوب التي تحيل إلى عدم تحقيق 

في زوجها من أمراض  زوجة التأكد من ثبوت ما تدعيه هذه الالتحقق و  ، وما على القاضي إلَّ التطليق
 .تستحيل فيها العشرة بينهما 

والمشرع الجزائري بتحدثه عن العيب كسبب من أسباب التطليق لم يحدد مطلقا ما هي هذه العيوب  
، فعدم تحديده وحصره لهذه التطليق وخير ما فعل وجها في طلبالتي يمكن أن تكون حجة للزوجة على ز 

عنها وخاصة أن الأمراض  ورفع الضرررة للزوجة أن تقوم بطلب التطليق العيوب هذا يمنح فرص كثي
، أين اشترط فقط أن تكون هذه  الأسباب لّ واسعة، فقد جاء المادة بصيغة شاملة و متزايدةمتنوعة وكثيرة و 

 .(3)تحقق أهداف الزواج 

هذا  خبرة يمكن أن يتضح له أنَ  ير السلطة التقديرية تعود للقاضي حيث بعد إجراءالأخفي و 
في حالة لم يفضي هذا باشرة بل يأمر بعلاج هذا الزوج و المرض يمكن علاجه فهنا لّ يحكم بالتطليق م

تطليق يتعلق بال" 1222وهو الثابت ف قرار المحكمة العليا  العلاج إلى نتيجة هنا سيحكم بالتطليق،
 .(5)" لك تطليق الزوجة تطبيقا صحيحا للقانون، فلذوثبت العقم بعد العلاج ،قمبسبب الع
ه لّ يجب أن تكون هذه ، لأنَ جل العلاجألهذا الزوج المصاب من لم يحدد ما هي المدة الممنوحة و 

لَّ ة و المدة طويل ه إذا وجد عيب نَ ألكن المستقر عليه في التطبيق العملي للمحاكم  ، تضررت الزوجة أكثرا 
 بالتطليق لأكثر من سنة في الزوج وطلبت الزوجة التطليق هنا القاضي لّ يجب أن يؤجل الحكم

 ـــــــــــــــــــــــ
، ص (ن.س.د)، دار الخلدونية، الجزائر، (ط.ب)طاهري حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري،  (1)
.115،114. 
 .125.ص ، الجزائر،(ن.س.ب)، دار الخلدونية،(ط.د)راشد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، البن شويخ (  3)
 .112.ص  ،3001خاص، سنة  ع، ق.إ،  14/03/1222مؤرخ في  315371ش، قرار رقم .أ.،غع.م (5)
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من المقرر في الفقه ":الثابت في قرار المحكمة العلياو ه، و (1)للزوج سنة حتى يقوم بالعلاج  نفهم أنَ و 
َ  أعلى ما جرى به القضاء الإسلامي و  جل سنة أه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له نا
 .(3) "حكم للزوجة بالتطليق ،مرضهوبعد انتهائها فان لم تتحسن حالة ...جل العلاجأكاملة من 

الأسرة وتستحيل جريمة فيها مساس بشرف  عنالتطليق لحكم على الزوج : ثانيا
 .معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية

حبس جية بسبب جمع فقهاء الشريعة الإسلامية  للقول أن الزوجة لّ يمكنها أن تطالب بفك الزو أ
 ، كونه غائب معلوم الحياة وله عذر؛مدة سواء كان مكانه معروفا أم لّمهما طالت الوج أو اعتقاله و الز 
جواز التفريق  زوجة إذاالما هم يجيزون التطليق للغيبة فللا المالكية فحبس الزوج يعني هو غائب وطأمَ 

تزيد عن السنة جاز للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي  حكم عليه بالحبس لمدةفإذا . لحبسه بعد مرور سنة
َ  لا  و  :"استدلوا مذهبهم بقول الله تعالى و  ،للتفريق بينها وبين هذا الزوج الآية  (5)"واد  ت  ع  لت  ا   ر  ر  ض   ن  ه  ك  س  م   ت 

يلحق (  بالنسبة للمالكية)، وطالما حبس الزوج هو غيبة بها ضررالم إمساك الزوجة حتى يلحق تحر 
 .(5)لها الحق في أن ترفع هذا الضرر بطلب التفريقفضرر بالزوجة 

الحكم _4 :"نصت  الرابعة والتيفي الفقرة  35ونص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 
وما  "على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية

 :أن  35 المادة نص يمكن استنتاجه من
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .31.سابق، ص المرجع المنصوري نورة ،  (1) 
 .72.، ص  1232الثالث، سنة  ع، ق.م، 12/11/1235مؤرخ  55735رقم  ، قرارش.أ.غ، ع.م ( 3)
 .351سورة البقرة، الآية  (5)
 .353.ص ،1233دمشق، ،،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر7،جوأدلته الإسلاميالفقه وهبة الزحيلي،  (5)
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 الجريمة   هوالسبب ، بل السجن هي العلة والسبب في طلب التطليقيعتبر الحبس و  المشرع لم
لم يشترط ولم   هلأنَ  ،(1)بغض النظر عن مدة الحبسحبس و التي بسببها سجن  أو الزوج و  تكبهار التي ا

 .في النصيحدد أية مدة 

  العشرة بعد ذلك ما و  بشرف الأسرة وتستحيل المعيشةاشترط المشرع أن تكون هذه الجريمة تمس
ه لم يحدد ن  أ ي اشترطه المشرع في هذه الحالة، إلّ  لذخاصة الزوجة وهو الشرط الوحيد ابين الزوجين و 

 .غيرها ين الجرائم الماسة بشرف الأسرة و معيار دقيق للتمييز ماب

  ما هي هذه الجرائم التي تؤثر على سمعة الأسرة  المشرع لم يحدد باستقراء هذه المادة نجد أنَ و
رائم الأخلاقية الماسة قد قصد الج ، فيمكن أن يكونا مواصلة العشرة والحياة الزوجيةوتستحيل معه

ال السلطة الأحو  وفي كل. الخ...، ولّسيما جريمة الزنا، والفاحشة القتل ،ةبالسمعة والشرف كالسرق
 .التقديرية تعود للقاضي

المشرع أعطي للزوجة كامل الحق أن تفك الرابطة الزوجية إذا قام الزوج بارتكاب جريمة  أنَ  نستنتج
 ء في مثل هذا الوضع، ويبق للمرأةيستحيل العشرة بينهما ولم يرغمها على البقامست بشرف الأسرة و 

 .وحدها كامل الحق في المطالبة بالتطليق من عدمه
  نفقةللغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولاالتطليق :  ثالثا

 :لقد انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية إلى رأيين في موضوع التطليق للغيبة

الشافعية وهم اللذين يمنعون التطليق بسبب غيبة الزوج سواء كانت هذه الغيبة الأحناف و : الرأي الأول-
 .ه حسبهم ينعدم ما يصلح أن يكون سببا للتطليقبعذر أو بغير عذر لأن  

فالغيبة تعد من بين الأسباب التي يمكن من خلالها للزوجة أن الحنابلة المالكية و  يمثله : الرأي الثاني-
، فبالنسبة للحنابلة، إذا كانت ون الغيبة تكون بعذر أو بدون عذرهما اختلفا في ك أنَ التطليق، إلَّ تطلب 

ذا تجاوزت غيبة الزوج أكثر من ستة أشهر  ؛يمكن لها طلب التطليق من القـاضـي الغيبة بدون عذر وا 
 ٌَ في مكان مجهول سيطلقها سواء بعذر أو بدون عذر وكان الزوج مالكية إذا غاب الزوج لمدة سنة ا الأم 

ذا لم يمتثل في الوقت المحدد يطلقها  ذا كان في مكان معلوم يرسل بحضوره وا   .(3)منه مباشرة وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . قبل التعديل كانت توجب أن تكون مدة الحبس تزيد عن السنة حتى يمكن طلب التطليق 35ما (1)
 .353.سابق، ص المرجع الالشرنباصى، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، رمضان على السيد  (3)
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عذر ولّ  ن تمر سنة كاملة وبدونأ، واشترط ي منح للزوجة طلب التطليق للغيبةوالمشرع الجزائر  
خذ بمذهب المالكي فيما يخص هذا أ، وفي مجمل القول المشرع طلب التطليقنفقة حتى يسمح للزوجة 
 .ب التطليق لهذا السببأن تطلالموضوع حيث منحها 

ة الزوج وهذا ، إذ أولّ اشترط أن تمر سنة على غيبما يؤاخذ عليه في هذا الموضوع لكن يوجد على 
دخاله لشرط أن لّ يترك لها نفقة فهو تكرار لأن  و ، يمكن أن يكون طويلا ه نص عليه في الفقرة الأولى من ا 

 .لوحدها غير كافية لتسبيب التطليق هذا من جهة، و هذه المادة  فربط الغيبة بالنفقة

ومن جهة أخرى وباعتبار أن الحياة الزوجية ليست حياة مادية فقط بل هدفها الأساسي هو الأنس 
لمقاومة   و السكن الروحي هذه القوة المعنوية الروحية التي يحس بها كل زوجين والتي يحتجانها

ن و  ، فلذلك حتىلمصاعب الحياة اليومية يمكن أن يضر بالزوجة فالزوج الذي يسافر ان للزوج عذرا كا 
ها ليست متزوجة لتتمتع بحقوقها الزوجية ولّ مطلقة تجد حياتها للدراسة تاركا هذه الزوجة من ورائه وكأنَ 

في حقيقة الأمر وجوده كزوج  والسعادة عند زوج أخر ولو ترك لها نفقة فهذا يمكن كثيرا أن تتضرر،لأن  
ا في حالة ما إذا تعمد أمَ . يها ويحفظها يملؤها بالمودة و الرحمة هو الأساس قي حياة زوجيةأمامها  يحم

سبب كاف ه اق، لأنَ ـهذا الزوج ولم يبرر غيابه فهذا سبب قوي لّ حاجة أن يشترط المشرع عدم الإنف
 .(3)تطلب الزوجة التطليق ن  لوحده لأ

للزوجة أن تطلب  كسبب من أسباب التي يمكنخير ما فعل المشرع لما أدرج هذه الحالة فإذن 
 ن يراجع الشروط التي وضعها في هذه الحالة مما قد يجحف أعلى المشرع الجزائري  ه  نَ  أالتطليق، إلَّ 

 .يضر بالزوجة
 طليق للشقاق الت: رابعا 

إيذاء " : لذي هووهذا سيؤدي إلى إحداث ضرر ا (3)"الطعن في الكرامةالنزاع الشديد بسبب :"الشقاق هو 
 المبرح  والضرب  خل بالكرامة،التقبيح المالقول أو الفعل ،كالشتم المقذع و الزوج لزوجته ب

 ـــــــــــــــــــــــ
 .300،301.شيد، المرجع السابق، صابن شويخ الر  (1)
 .337.صالمرجع السابق، ، 7وهبة الزحيلي، ج  (3)
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ففي الحياة الزوجية يمكن  (1)"يبيحه و نحوهالهجر من غير سبب و الإعراض ، و والحمل على ما حرم الله 
وج رة الز اتو ة، ـزوجـبسبب ال تسوء الحياة تارة يكون الزوج هو المتضررن يختل التوازن ما بين الزوجية و أ

وهو ما يهمنا في هذه  (أي سبب الشقاق يكون من جهته)التعدي عليها هو المسيء بزوجته بظلمها و 
 .الدراسة 

الحنابلة  افعية و ذهب الش يق للشقاق نجد رأيين أساسيين، إذلتطلالفقهاء لموضوع افبالنسبة لرأي 
لزوجة أن ترفع ا المالكية فلقد أجازوا ذلك حيث ل، أمٌ ازة التفريق للشقاق مهم كان شديدوالحنفية إلي عدم إج

الة ما إذا عاودت ا إذا عجزت فلا يطلقها وفي ح، أمَ أثبتت الضرر يطلقها منه مباشرةإذا أمرها للقاضي 
أهل الزوج للإصلاح، فإما أن يصلح ما بينهما أو هنا القاضي يعين حكمن من أهلها والأخر من الّدعاء 

 .(3)يفرق

نجد التطليق للشقاق  35قانونا فمن بين الحالّت التي حددها المشرع لطلب التطليق في المادة  اأمَ 
فإذا اشتد النزاع والخلاف  "الشقاق المستمر بين الزوجين -7:"في الفقرة الثامنة من المادة  حيث نصت 

ما بينهما وتضررت الزوجة من جراء ذلك فلقد أعطي لها القانون حق وضع نهاية لهذه الحياة الزوجية 
 .التي أصبحت مستحيلة بسبب هذه الخلافات 

ما نفهمه  وجب المشرع أن يثبت الضرر بسبب الشقاق حتى يمكن للقاضي أن يطلقها وهوأولقد 
إذا اشتد الخصام ما بين :" ت التي نصَ فقرتها الأولى  من نفس القانون و في  34من خلال المادة 

الزوجة تضررها من هذه  فإذا أثبتت "ب تعيين حكمين للتوفيق بينهما الزوجين ولم يثبت الضرر وج
َ  الوضعية و  ا إذا اشتد ؛ أمَ  لأمرها بالتطليقا  الّستجابة رفعت أمرها للقاضي فهنا ما على هذا الأخير إل 

حكما  القاضي في هذه الحالة هو تعيين حكمين يقوم به الذيلم يثبت الضرر فالإجراء الخصام بينهما و 
للتوفيق ما بينهما طالما  ( يقدما تقرير خلال شهرين عن مهمتهما)من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة 

 . لم يثبت الضرر بعد 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .337.، ص السابقالمرجع ،7جوهبة الزحيلي، (1)

 .333.ص  نفسه، لمرجعا (3)
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حماها مما قد تتضرر منه بسبب هذا الشقاق  جه لهذه الحالة قد راعا المرأة و المشرع بإدراو 
وظلم الزوج لها، فكما للزوج أن يطلقها إذا كانت هي المتسببة بهذا الشقاق طالما الطلاق بيده  اتوالخلاف
 .راعى كذلك الزوجة وأعطى لها أن تطلب التطليق للشقاق ،فالقانون

 التطليق لكل ضرر معتبر شرعا : خامسا 
ة على أساس وجيخاصة المذهب المالكي أن تقوم بطلب فك الز أجاز الفقه الإسلامي للزوجة و 

َ  د  ت  ع  ت  ا ل  ر  ار  ض   ن  وه  ك  س  م   ت  لا  و  :"الضرر لقوله تعالى َ   د  فق  َ   ك  ل  ذ   ل  ع  ف  ي   من  وا، و   "ه  س  ف  ن   م  ل  ظ 
فيمكن أن  (1)

الشتم، فلهذه الأسباب أجاز جها بأي شكل من الأشكال كالضرب والإهمال و ضرر الزوجة بسبب ظلم زو تت
 .(3)وعليها فقط أن تثبت للقاضي تضررها بكافة الطرقالفقهاء لها طلب التطليق للضرر 

على إمكانية الزوجة أن تطلب 35نص المشرع الجزائري في الفقرة الأخيرة من المادة قانونا ا أمَ 
ه الحالة وتوسيعه لمفهوم وخير ما فعل المشرع بإدراجه لهذ ،طليق على أساس أي ضرر معتبر شرعاالت

مختلفة لّ يمكن ن أن تلحق بالزوجة والتي يمكن  أن تتأثر بها عديدة  و رار التي يمكالأض نَ الضرر لأ
ج قبل .أ.من ق 57والمادة   3وأصبحت حالة مستقلة بعدما كانت متصلة بمخالفة أحكام المادة  ،حصرها

ه اشترط نَ أ إلَّ  يق،ـكل واحدة حالة من حالّت التطلعن باقي الفقرات وأصبحت التعديل فأصبحت منفصلة 
 .(5)يكون الضرر معتبر شرعا فقطأن 

 ،ـارعـفبإمكانها طلب التطليق لكل ضرر معتبر ش ،الزوجة صالحنقطة ايجابية أخرى تسجل في  
 في حقيقة الآمر رغم أنَ  نَ ن مهمتها في تأسيس طلب تطليقها لأوهذا توسيعا من حظوظها و تسهيلا م

منها لكن  تضرر الزوجةت رغم تحققها و لكن هناك حالّ 35 المشرع نص على عشرة حالّت في المادة
 ونذكر مثلا حالة الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر فالزوجة رغم تجد عائق كبير لإثبات تضررها

ه ليس من الميسور عليها إثبات هذه الحالة، فحالة التطليق لكل ضرر معتبر شرعا تعتبر  أنَ تضررها إلَّ 
 .اية لحياة زوجية مستحيلة مخرجا جيدا تعتمد عليه الزوجة لوضع نه

 
 ــــــــــــــــــــــ

 .351 الآيةالبقرة سورة  (1)
 .307.ص د، المرجع السابق،يشبن شويخ الرا (3)
 .303.ص ،المرجع نفسهبن الشويخ الراشيد،  (5)
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 الفرع الثاني 
  الفرق بين التطليق والطلاق

القانون التطليق قر الشرع و أطليق طريقان لفك الرابطة الزوجية، حيث التكلا من الطلاق و  إنَ 
خذ بهما المشرع ، وأالطلاق للزوج فكلاهما يجدان أساسهما في الشريعة الإسلامية والقانونللزوجة و 
الطلقات التي يملكها الزوج، ن عدد التطليق طلقة بائنة تنقص مويعتبر كل من الطلاق و  ،الجزائري
 من نهائي إذ لّ يمكن الطعن في حكم الطلاق أو التطليق إلَّ  ابتدائييثبتان بحكم قضائي وكلاهما 

ثة أشهر من الخ وعلى القاضي إجراء جلسات صلح لّ تتجاوز ثلا...الجوانب المادية من نفقة أو حضانة
 :ويختلفان في عدة نقاط أساسية ونذكر ما يلي. (1)لك في كليهماتاريخ رفع الدعوى وذ

 من حيث  الهدف :  أولا
ذا كانت هذه إرفع الضرر عنه في حالة ما ل يمكن أن يكون للزوج  ع الطلاقيشر ت الهدف من  إنَ 

كأن  ، ويمكن أن يكون إرادي بدون أي سبب فعلي  ها كزوجة أو كأم الزوجة غير صالحة  لّ تقوم بواجبات
  َ  َ رف ه يطلقها وهو ما يعنَ أ بواجباتها كزوجة إلَّ ها تقوم يكون هذا الزوج قد كرهها على الرغم من أنَ

ا بالنسبة لتشريع التطليق للزوجة فالهدف هو رفع الضرر عنها بحكم ؛ أمَ (سنتعرض له)بالطلاق التعسفي 
ج حتى يمكن .أ.من ق35من القاضي لكن عليها أن تثبت إحدى الحالّت المنصوص عليها في المادة 

 .(3)السبب  يمكن أن تحصل على التطليق لهذاته  فلاهإذا كر  الها أن تحصل على التطليق أمَ 

رادة الزوجين من حيث سلطة التقديرية للقاضي و : يا نثا  ا 

إن السلطة التقديرية للقاضي الممنوحة له في موضوع فك الرابطة الزوجية تختلف بحسب ما إذا 
( طلاق)، فإذا كانت وسيلة فك الزوجية عن طريق إرادة  الزوج الزوج هو طالب الطلاق أم الزوجة كان

الله سبحانه وتعالى  فهنا على القاضي الّمتثال لطلب الزوج مباشرة دون أن يطلب منه إثبات تضرره لأنَ 
 وضع  الطلاق في يد الرجل فلذلك لّ يمكن للقاضي أن يرفض طلبه هذا وسلطته مقيدة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .137.منصوري نورة ، المرجع السابق، ص (1)
 .137.ص المرجع نفسه، (3)

 
رادة  الزوج هي إراد  ودور القاضي هو دور ،ة حرة في إيقاع الطلاق غير مقيدةفي هذا المجال وا 
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 .سلبي فهو كاشف عن هذه الإرادة  فقط

التطليق  فهنا سلطة القاضي  نت الزوجة هي طالبة فك الزوجية عن طريقوفي حالة ما إذا كا
بين ما إذا كانت طلبات الزوجة والوقائع   تحقيق قبل إصداره للحكم بالفرقة واسعة حيث عليه إجراء

يحكم لها بالتطليق يمكن له أن  حين إذندفوع الزوج و  ويوازي بين طلباتها 35د في نص متطابقة وبما ور 
رادة الزوجة غير حرة في حقيقة و  ،أو يرفض ذلك لك يعد دور ها لّ تملك إيقاع الطلاق لذلأنَ الأمر ا 
 .لّ يكشف عنه ايجابي لأن ه ينشأ هذا الطلاق و  القاضي دور

 من حيث الآثار: ثالثا 

من عن فك الرابطة الزوجية تي  تترتب ال العامة  التطليق يشتركان في الآثاركل من الطلاق و  إنَ 
وحق زيارة  فقتهم وسكنهمأو حضانتهم ن ،متاع البيت وثبوت النسب للأولّد نزاع حولقتها و نفة و عد

، ويتفقان أيضا في حالة الفرقة بسبب النشوز فالقاضي يحكم للطرف المتضرر بالتعويض المحضون
يعتبر كأثر من حق يمتاز به التطليق عن الطلاق و ه يوجد نَ أ إلَّ  ،(1)ج.أ.من ق33زوجة أو زوجة ما

فالقاضي يحكم . (3)هو حق حصول المطلقة على تعويضع فك الرابطة الزوجية بالتطليق و تتب الآثار التي
للمطلقة بتعويض لجبر الضرر الذي أحدثه الزوج المطلق كجزاء لإخلاله بالتزاماته اتجاهها لتوفر احد 

 .ج.أ.من ق 35الحالّت المنصوص عليها في المادة 

 المطلب الثاني 
 عالخل

ه اكتفى بالحديث عن الخلع في مادة واحدة وهي ج نجد أنَ .أ.الجزائري وفي أحكام قع المشر  إنَ 
ه فنلاحظ أنَ " تخالع نفسها بمقابل مالي يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن:" جاءت بـالتي  35المادة  

ابطة الزوجية لم يقم بإعطاء تعريفا دقيقا للخلع بل حدد فقط ما يجب على الزوجة القيام به من جل فك الر 
 بالخلع ، وهو ما يستدعي الرجوع إلى أحكام الفقه لّستخلاص تعريفا له ولقد أورد  

 ـــــــــــــــــــــــ
 ".حد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضررأعند نشوز :"33ما(1)
 ."132،140ص  منصوري نورة ،المرجع السابق، (2)
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 (1) "بلفظ الخلع أو ما في معناه -الزوجة-ملك النكاح المتوقفة على قبولها إزالة :"هوو تعريفا  الحنفية
الزوجة  الخلع هو إنهاء الرابطة الزوجية الصحيحة القائمة ما بين الزوجين بمقابل مالي تقدمه فلذلك

 .لزوجها لتفتدي نفسها منه، وعادة ما تكون أسبابها شخصية

لزوج فيه وكذا السلطة التقديرية للقاضي في إيقاعه، وأخيرا دور إرادة او سنتطرق لحكمة الخلع و 
 .ه وسيلة موازية له ممنوحة للزوجةالفرق بينه و بين الطلاق التعسفي باعتبار 

 الفرع الأول 
 وطبيعته الحكمة من تشريع الخلع  

الأصل في مشروعية الخلع هي حادثة حبيبة بنت سهل الأنصارية إذ روي عن ابن عباس  إنَ 
 ه  ر  ك  أ  ي ن  ك  ل  ، و  ن  ي   د  لا  و   ق  ل  ي خ  ف   ت  اب  ى ث  ل  ع   م  ق  ن  أ  ا الله م   ول  رس  ا   ي   :رضي الله عنه أن حبيبة بنت سهل قالت

  َ ل ا َ  ،ق   م  ع  ن  : لت  ا  ق  " ه  ت  يق  د  ح   ه  ي  ل  ع   ين  د  ر  ت  أ  :" م  ل  س   و   ه  ي  ل  ى الله ع  ل  الله ص   ول  رس  َ   ل  اق  ف   ،م  لا  س  لإ   ي ا  ف   ر  ف  لك  ا 
َ  ل  ص   ول  رس   َ  ف  :" ، ونجد قول الله تعالى(3)"ة  يق  ل  ط  ا ت  ه  ق  ل  ط  و   ة  يق  د  ح  ل  ا   ل  ب  ق  إ  :"م  ل  س  و   ه  لي  ى الله ع   لا  أ   م  ت  ف  خ   إنا
َ  ب   ت  د  ت  ف  ا ا  م  ا في  م  ه  ي  ل  ع   ح  نا  ج   لا  لله ف  ا   ود  د  ا ح  م  قي  ي   لسنة وهذا يعني او  آنفالخلع إذن فد ورد في القر  (5)"ه 

من يعتبره يعة الخلع بين من يعتبره طلاقا و اختلف فقهاء الشريعة في تحديد طب حبث، بالضرورة له حكمة
 .فسخا 

 الحكمة من تشريع الخلع : أولا 

عن الحكمة من تشريع الخلع في الإسلام هو رفع الضرر عن الزوجة التي أصبحت تحس بالنفور 
ها لم تعد تطيق معاشرته وأرادت الفراق ولم تجد أي مخرج، لذلك شرع لها الإسلام طريقة تنجي بزوجها و 

 وجية  دفع مبل  من المال لزوجها مقابل الخلاص من هذه الز نفسها وهي الخلع فما عليها إلَّ 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
، 1227لبنان  ،ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، دار 1، طحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، أعمر سعيدالزيباري  (1)

 .52،30،31. ص
 .342.، المرجع السابق، صان ابن الأشعث السجستاني الأزديأبو داود سليم  (3)

 .332سورة البقرة، الآية  ( 5)
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 .(1)المستحيلة في نظرها 

زوجته  وأصبح لذي أحس بالنفور من كما للزوج احيث وع واضحة وجلية المساواة في هذا الموض
، فللزوجة نفس الحق فلها أن تنهي هذه الحياة بح لّ يطيق العيش معها أن يطلقهاأصلّ يطيق معاشرتها و 
 .(3)بمخالعة نفسها منه 

 طبيعة الخلع : ثانيا 

جمهور الفقهاء أجمعوا على اعتباره   أنَ اختلف الفقهاء في اعتبار الخلع طلاقا أو فسخا إلَّ  لقد
لاقة ه يضع نهاية لعاعتبر طلاقا لأنٌ لّ يشوبه أي عيب فلذلك ا باعتبار أن عقد الزواج صحيحا و طلاق

 .زوجية صحيحة ما بين الزوجين
الزوجة لما تقوم بفدية نفسها بمال  نَ ، لأجعياس ر لياره طلاقا بائنا و جمع جمهور الفقهاء على اعتبأو 

  َ  ن  ه طلاقا رجعيا لأقصد التخلص من تلك الحياة أو ذلك الزوج فليس من المنطق أن يكيف الخلع بأنٌ
ها هكذا لن تكون أية فائدة من تشريع الخلع للزوجة لأنَ زوج أن يراجع زوجته وبدون رضاها و من أحكامه لل

 بعد تمام بائنا إذ لّ وجود لرجعية فيه إلَّ ه طلاق نَ أف على كيٌ  لهذا السبب، سهالّ تستطيع أن تحرر نف
 .كذلكوقانونا هو طلاق بائن .(5)الأهم برضا الزوجة العدة و بعقد جديد ومهر جديد و 

 الفرع الثاني 
 إرادة الزوج في إيقاع الخلع 

ع، كما له أن يرفض الزوجة في الخللقد أجمع فقهاء الشريعة على إمكانية الزوج أن يلبي طلب 
ة بالخلع زوجيالرابطة ال إرادة الزوجة في فكه لّ يجبر على ذلك، وهو ما يؤدي إلى انعدام طلبها هذا لأن  

 ه نجد المذهب المالكي يوجبون على الزوج أن يستجيب لطلب الزوجة  أنَ إذا لم يوافق زوجها؛ إلَّ 

 ـــــــــــــــــــ
، 13دورـال ي،ـلامـالإس يـهـفقـع الـمـجـالممـجـلة  ،"قاعه ـالخلع و سلطة القاضي في إي"محمد عبد الغفار الشريف ، (1) 

 .2،10.ص
 ،3دورة ـي ،الـالمجمع الفقهي الإسلام مجلة ،"مرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلعمدى حق ال"محمد بن المدني بوساق ، (3)

 .17. ص
 .431. ، صمرجع سابقالبن الصغير محفوظ،  (5)
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جبار الزوج على ذالك، الخلع كون لها كامل في إيقاع  والدليل عندهم  الإرادة في فك الرابطة الزوجية وا 
فهذا يدل بوضوح " هيق  ل  ط  ا ت  ه  ق  ل  ط  و   ة  يق  د  ح  ل  ا   ل  ب  ق  إ  :" سلم في حديث الرسول صلي الله عليه و  الأمر الوارد
 .(1)دون وجوب رضاهنفسها من زوجها و الزوجة أن تخلع على أحقية 

ا قانونا فالمشرع الجزائري قبل التعديل لم يبين مطلقا حكم الخلع إن كان حقا أم لّ للزوجة وهذا أمَ 
َ  أما أدى إلى تضارب قرارات المحكمة العليا إذ تارة تحكم على أساس  ه رخصة أين تستوجب رضا نٌ

الذي  03/03ولكن بعد صدور الأمر   (5)وتارة أخرى تجعله حق خالص لها ( 3)الزوج حتى يقع الخلع 
دون أن يتوقف على إرادة  فأصبح الحكم واضحا إذ أكد المشرع أن الخلع حق للزوجة (5) 35عدل من ما 

، وفي حالة عدم الّتفاق يحكم بمبل  ى الحكم بمقابل مالي المتفق عليهما على القاضي إلالزوج ورضاه و 
 .(3)د عن صداق المثل وقت صدور الحكم لّ يزي

يصل الزوج إلى  يمكن أن ، فكماالقانون قد ساوى ما بين الزوج والزوجة فنستنتج في الأخير أن
الذي قد )قاع الطلاق ليرفع عنه هذا الضررلّ يطيق فيها الحياة مع زوجته  فيملك بيده الحق في إي حالة

الحق إذا وجدت نفسها في مثل  فللزوجة نفس، (الزوج لم تعد تطيقهانفسية   أنَ لّ يكون للزوجة يد فيه إلَّ 
لها أين  هذه الوضعية فلها أن تخالع نفسها من هذا الزوج الذي لم تعد تطيق الحياة معه  فهو حق أصيلا

 .لّ يتطلب رضا زوجها 
 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 .437. سابق، صالمرجع الصغير محفوظ، البن  (1)
 .73،75.، ص 1220، سنة 05ع،  ق.م، 31/11/1233مؤرخ في 31733ش، قرار رقم . أ.، غ ع.م ،أنظر(3)
 .104.، ص 1227، سنة 33 ع، ق.ن، 12/05/1222مؤرخ في  113113ش، قرار رقم .أ.، غع.مأنظر، (5)
لم يتفق الزوجان على المقابل المالي  إذا.يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي :" 35ما (5)

  ."للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم
 .453.سابق، صالمرجع الصغير محفوظ، البن  (3)
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 الفرع الثالث
 الخلعالفرق بين الطلاق التعسفي و 

دان أساسهما في الشريعة يجالطلاق التعسفي طريقان لفك الرابطة الزوجية و و  كلا من الخلع  إنَ 
يثبتان بحكم قضائي و ، عدد الطلاقات التي يملكها الزوج ، ويعتبر كلاهما طلقة بائنة تنقص منوالقانون

المادية من متاع  هجوانب من ابتدائي نهائي إذ لّ يمكن الطعن في حكم الطلاق التعسفي أو الخلع إلَّ 
ثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى صلح لّ تتجاوز ثلا على القاضي إجراء جلساتو  ،الخ...حضانةالبيت و 

من لك ج، ويتفقان كذ.أ.يهما في أحكام قنص علخذ بهما المشرع الجزائري و أقد و  ،(1)لك في كليهما وذ
سلطة القاضي في إيقاعهما  الطلاق التعسفيفكلا من الخلع و  حيث سلطة التقديرية للقاضي في إيقاعه

وبالنسبة للزوجة  ،يد الزوج إذا طالب به القاضي يحكم به مباشرةهو في ، إذا بالنسبة للطلاق محدودة
لك وليس له أية  الحكم بذتتمتع بنفس الحق فإذا طلبت مخالعة نفسها من زوجها فما على القاضي إلَّ 

إذ كلاهما يرتبان نفس الآثار من من حيث الآثار التي يرتبانها قديرية في الّستجابة من عدمها؛ و سلطة ت
 .نفقة العدة بالنسبة للزوجة ة  و انة الأولّد ،العدحض

وض الزوجة المقابل المالي إذ على الزوج أن يعما يميزهما هو التعويض عن الطلاق التعسفي و و 
، وعلى الزوجة كذلك في حالة ج.أ.من ق33و ما نصت عليه المادة مبرر وهالتي طلقها بدون سبب و 

 .من نفس القانون 35ت علية المادة تدي نفسها وهو ما نصالمخالعة أن تقدم مبل  مالي للزوج لتف
إذ الخلع تستخدمه الزوجة في حالة خاصة في موضوع الرجعية التعسفي الطلاق ويختلف الخلع و 

ما إذا لم توجد لها حالة من احد الحالّت التي منح لها القانون لها  لطلب التطليق أو في حالة ما إذا لم 
يمكن لها إثبات الضرر، وتلجأ الزوجة للخلع لأسباب شخصية قد  يكون الزوج غير مقصر أبدا معها إلّ 

ي وجنسي لّ يمكنها احتماله لذلك لّ يمكن أن يتصور أن تكون رجعية أنٌها لم تعد تطيقه وهناك نفور نفس
ا الطلاق التعسفي فرغم انه أمَ ؛(3)ما بينها وبين زوجها الذي فضلت أن تقدم مالّ مقابل فك الزوجية معه 

يمكن أن يكون طلاقا رجعيا أو  هن  أ يقع في نفس الأحوال أي الزوج يطلق زوجته بدون مبرر شرعي إلّ  
  .ابائن
 ــــــــــــــــــــ

 .134.ص سابق،المرجع المنصوري نورة،  (1)
 .307.ص ،المرجع السابق،7وهبة الزحيلي، ج (3)

 المبحث الثاني 
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  ثار فكا الرابطة الزوجيةآ
 

حل دة والتي هي متحدة سواء تم يعد ثارا قانونيةآبأي طريقة هذا سيحدث  الرابطة الزوجية فك إنَ 
صول الزوجة على تعويض الزوجية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع مع وجود بعض الفوارق كح رابطةال

نحلال إثار آأو تقديم المقابل المالي للزوج في حالة المخالعة، ولقد نص المشرع على  ،عند الطلاق
 العدة، ثار الطلاق والمتمثلة فيآفي الفصل الثاني تحتي عنوان لرابطة الزوجية في الباب الثاني ا

ثار أخرى نص عليها في مواد متفرقة منها حصول آالتوارث وهناك  الحضانة، النزاع حول متاع البيت
ا لحقها ويض في حالة حكم لها بالتطليق إذالزوجة على تعويض في حالة تعسف الزوج، حصولها على تع

 .توارث  كنموذج من بين هذه الآثارلك ،سنقتصر على الحضانة والضرر جراء ذ

  الأول لمطلب ا
 الحضانة

والمرتبطة بالزوج والزوجة والتي تتعد إلى  نحلال عقد الزواجإالتي يرتبها  وأهمها  من بين الآثار إنَ 
دم تمييزه، كطفل تربية وحفظ من لا يستقل بامور نفسه عما يؤديه لع:"التي تعرف  الأولّد هي الحضانة 

غسل ثيابه في و  غسله وملبسه ونومه، وتنظيفه و ة شؤونه وتدبير طعامه لك برعايوكبير مجنون وذ
الحضانة هي رعاية الولد ":ج كما يلي.أ.من ق 43ع في المادة وعرفها المشر  (1)"سن معينة ونحوه

موضوع الحضانة  "وحفظه صحة وخلقاالسهر على حمايته وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه و 
إشكالّت عدة من حيث شروط ممارستها والأحقية في موضوع حساس جدا لتعديه إلى الأولّد ويثير 

 :الأولوية فيها، ومدى تأثير عمل المرأة في ممارستها وهو  ما نتطرق إليه على النحو الآتي 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 .717.، صالسابقالمرجع ، 7ج وهبة الزحيلي، (1) 

 
 الفرع الأول
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 أصحاب الحق في الحضانة 

وقدرتها على اعترافا بدورها في الحضانة للمرأة، تقديرا لها و منحت الشريعة الإسلامية الأولوية  لقد
ها أشفق وأهدى إلى تربيته والصبر على القيام بشؤونه وهي معترفة لها منذ الولّدة، حماية المحضون لأنَ 

 .(1)بعد ذلك تأتي مرتبة الرجال 
ل من الأم وأم الأم وبعد، إذ كان يقدم كج .أ.تعديل قعليه المشرع الجزائري قبل  ما ساراوهو 
ق الأم الأولى في حضانة جعله في ثاني درجة، وتبيل تقدم بدرجة الأب و الأب ولكن بعد تعدوالخالة على 

، ثم الأب، ثم الأم أولى بحضانة ولدها:" تج التي نصَ .ج.أ.من ق 45هو ما نصت علية المادة طفلها و 
، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل لأب، ثم الخالة، ثم العمةالجدة لأم، ثم الجدة 

الأم هي التي تتقدم ويكون لها الأولوية بحضانة طفلها بعد الفرقة سواء بالطلاق أو التطليق  فإذن إنَ  "لكذ
علية وسلم، فقالت لك ما روى عن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله الخلع أو بالوفاة، والدليل على ذأو ب
َ  إ   ،للها   ول  س  ا ر  ي   ":له َ  ا   ،و  اء  و  ح   ه  ي ل  ر  ج  ح  ، و  اء  ق  س   ه  ل   يي  د  ث  ، و  ااء  ع  و   ه  ي ل  ن  ط  ب   ان  ا ك  ذ  ه   ين  ب  ا   نا  اه  ب  أ   نا
َ  ل  ط   َ  ي   ن  أ   اد  ر  أ  ي و  قن  َ  ن  ت   م  ا ل  ي م  ه  ب   ق  أح   ت  ن  أ  :" ل  قا  ، ف  ين  م   ه  ع  ز  نت   َ  .وبعد ذلك يأتي الأب (3)"يكح 

ضون  لذلك بالرغم من وفي حقيقة الأمر المشرع ربط ترتيب الحاضنين بمسألة مراعاة مصلحة المح
هو الأصلح من  القاضي له السلطة التقديرية في تقدير من  أنَ الأب عن الحاضنين الآخرين إلَّ تقدم الأم و 

قد  هالأنَ  ،(5)الة ـحضانة  للخـلأب أن يسند البين الحاضنين لحضانة الطفل فيمكن و رغم وجود الأم وا
، زيادة ساء والرجالين النباواة ما بالمس تسندالحضانة تكون هي الأصلح والأقدر لحضانة الطفل، لذلك 

وأقدر وأصبر على تربية الأولّد والسهر على لك يقدمن النساء على الرجال بمرتبة لأنهن أولى على ذ
لك م وبعد ذفي حالة الفرقة فهنا تسند للأا ، أمَ للأبوين في حالة قيام الزوجية الحضانةلك تسند رعايتهم، لذ
 . عى مصلحة المحضونيراالأحوال ، وفي كل تي من هم بعدهماالأب ثم يأ

 ـــــــــــــــــــــــ
 .712.سابق ، صالمرجع ال ،7جوهبة الزحيلي ، (1)
 .335،335.السجستاني الأزدي، المرجع السابق، صأبو داود سليمان ابن الأشعث   (3)
 .143_144.،ص3001خاص،  ع،ش . أ.غ ق.إ،35/03/1225المؤرخ في  32473رقم    ع.مأنضر قرار  (5)

 الفرع الثاني 
 الحاضنشروط 
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الحضانة تثبت على الولد لحفظه وصيانته وتربيته، وللقيام بهذا الدور الصعب يستلزم القدرة على 
لك اشترطت شروط كثيرة يجب أن تتوفر دوة الصالحة والأسوة الحسنة، فلذلح المحضون والقالقيام بمصا

 .(1)فيمن يتولى حضانة الطفل

امة وشروط خاصة بالنساء وأخرى بالرجال، ولقد قسم فقهاء الشريعة شروط الحضانة إلى شروط ع      
 : تنطبق عليهما معا، وتتمثل هذه الشروط في ه في حقيقة الأمر هي متطابقةإلَّ أنَ 

 ّه عاجز أصلا على رعاية حضانة للصغير ولو كان مميزا لأنَ  يجب أن يكون الحاضن بالغا ول
 .شؤونه الخاصة فكيف له رعاية شؤون غيره

 معتوه في حاجة إلى من يرعي شؤونهالمجنون وال نَ يجب أن يكون عاقلا وهذا منطقي لأ. 

 ثلا كبير السن أو حاضن قادرا على تربية المحضون وصيانته خلقا وصحتا، فميجب أن يكون ال
 .الحضانة له لعدم تحقق قدرته في قيام بتربية الصغير وحمايته المريض لّ تثبت

 فاسق  يمكن أن تسند له الحضانة لشخص ويشترط أن يكون هذا الحاضن أمينا في أخلاقه فلا
للهوي الحرام ،بل يجب أن يكون أمينا متخلقا حتى يربي هذا الطفل  سكير أو غير متخلق  يسعى

 .(3)أحسن تربية 

  إذا كان الحاضن امرأة فلا يجب أن تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير المحضون أو قريب غير
ه لّ حضانة لبنات محرم منه فيجب أن تكون ذات رحم محرم عن الصغير  كأمه وأخته وجدته لأنَ 

 .والعمٌة أو بنات الخال والخالة، وهذا الشرط ينطبق كذالك على الرجل الحاضنالعم  
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
دة ، دار الجامعة الجدي(ط.د) ، (الطلاق والحقوق الأولّد و نفقة الأقارب)كام الأسرة في الإسلام حمد فراج حسين، أحأ( 1)

 ..337، ص1223للنشر، مصر، 

 .737، 733. ص ،المرجع السابق،7جحيلي، وهبة الز  (3)

ويشترط في الحاضن أن :"في فقرتها الثانية على ما يلي  43ا قانونا فالمشرع نص في المادة أمَ 
وقصد المشرع بقوله آهلا ليس بمعنى أن يبل  سن الرشد فقط بل يجب أن يكون " كللقيام بذل يكون آهلا
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عداده إعدادا سليما ليكون قادرا على له القدرة والمؤهلات المعنوية المادية على  القيام بتربية المحضون وا 
مواد التي وحتى ولو لم يشترط بصريح العبارة الشروط السابقة الذكر في ال ،تقبلاالّعتماد على نفسه مس

ه تعتبر من البديهيات التي يستلزم أن تكون متوفرة في الحاضن والتي على أن   حددت أحكام الحضانة إلَّ 
إلى أحكام من هذا القانون تحيلنا  333القاضي مراعاتها في حالة إسناد الحضانة وفي كل الأحوال المادة 

 .الشريعة الإسلامية
جمهور الفقهاء على فكرة أساسية إذا كانت تعمل  حيث اتفقويبق شرط أخير وهو عمل المرأة 

. (3)خارج بيتها وخروجها المتكرر يؤدي إلى إضرارها بالمحضون فهذا يفقدها حقها في حضانة الصغير
فبمفهوم المخالفة إذا كان عملها لّ يؤثر على مصلحة الصغير ولّ يضرر به فهنا لّ تسقط عنها 

 . الحضانة
في فقرتها  47المشرع الجزائري عمل المرأة الحاضنة فنص عليه في المادة ستدرك اا قانونا فلقد أمَ 

لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سبب من أسباب سقوط الحق عنها في :" الثانية المضافة والتي نصت
ه أكد على أن فنلاحظ أنَ  "مصلحة المحضون غير انه يجب في جميع الحالات مراعاة.ممارسة الحضانة
 ارج مسكن الحضانة لّ يشكل سبب من أسباب سقوطها، ولّ سقوط حقها في ممارستهاعمل الحاضنة خ

أن عمل المرأة من المستقر عليه القضاء :"13/07/300وهو ما أكده قرار المحكمة العليا بقرارها بتاريخ 
 الحكم المستأنف، لا يعتبر من مسقطات الحضانة، ومن ثم فان قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء

 تطبيق القانون من جديد بإسقاط حضانة الولدين عن الطاعنة باعتبارها عاملة اخطئوا القضاءو 
نقض القرار المطعون  انعدام الأساس القانون مما يستوجبالتسبيب و وعرضوا قرارهم في القصور في 

 .(5)فيه
عمل المرأة لّ يعتبر سبب من أسباب إسقاط الحضانة ولّ عائق لتمتعها بهذا  أنَ  فنستنتج إذن

يؤدي إلى إسقاط الحضانة  العمل هو الذيالحق، بل تقصير المرأة بواجباتها اتجاه المحضون بسبب هذا 
 . ه دائما يراعي مصلحة المحضونعنها لأن  

 ــــــــــــــــــــــ
 .430.، صابقسالمرجع الصغير محفوظ، البن ( 1) 
 .472.مرجع نفسه، صال (3)
 .133.،ص3001خاص، ،ع ق.إ، 13/07/3000مؤرخ  353134ش،قرار رقم .أ.،غع.م (5)

 الفرع الثالث 
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 وسكن الحاضنة  نفقة المحضون
 فقة المحضون ن: أولا 

نفقة المحضون واجبة على والده والتي تشمل الغذاء  لقد أكد جمهور الفقهاء بالإجماع على أنَ 
ا في العرف والعادة، وذلك في حالة م لباس والعلاج والسكن أو أجرته، وكل ما يعتبر من الضرورياتوال

 .ن الأصل الولد ينفق من ماله إن كان لديهإذا لم يكن له مالّ أو مسكنا لأ

تجب نفقة الولد على والده :" ج .أ.من ق 73وهو ما سار عليه المشرع الجزائري إذ نص في ما  
تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، ...ن له مالاما لم يك

ينفق على ابنه ما لم يكن له مال،  فنستنتج أن كأصل الأب هو الذي "وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
لم يملك مالّ حتى  قة ماالّبن محتاجا للنفه يجب أن يكون قادرا و ولّ تجب عليه في حالة إعساره، لأنَ 

 .(3)إلى غاية زواجها  والأب هو الذي ينفق على البنت، تجب علبه

خير وثبوت قدرة الأم على ويمكن أن ينتقل واجب النفقة من الأب إلى الأم في حالة عجز هذا الأ
على  ويمكن أن ينتقل واجب النفقة من الأب إلى الأم في حالة عجز هذا الأخير وثبوت قدرة الأم .الّتفاق
 .الّتفاق 
 سكن الحاضنة :ثانيا

 ، يجب على الأب أن يوفرفي حالة الطلاق:"نصت بصريح العبارة على ما يلي  73المادة 
وتبق الحاضنة في . لك فعليه دفع بدل الإيجارتعذر ذ نلممارسة الحضانة ،سكن ملائم للحضانة، وا  

نستخلص من هذه المادة ثلاث نقاط  "لحكم القاضي المتعلق بالسكن  بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب
وهو الثابت في قرار المحكمة  أساسية أولها أن المشرع أصبح يقر للمطلقة الحاضنة استحقاقها للمسكن

الاذي حكم به قضاة الموضوع للحاضنة لممارسة الحضانة و  بدل الإيجار فإنا توفير السكن أو :"العليا
 .(3)"ةعلى الطاعن جاء متماشيا وأحكام قانون الأسر 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، دار الهدى للطباعة والنشر (ط.د)،(متاع بيت-حضانة-عدٌة-نفقة-تعويض )الرابطة الزوجية أثار فك ،باديس ديابي (1) 
 .35. ، ص3003التوزيع، الجزائر، و 
 .335.ص. 1،3002ع، ع.م.، م15/01/3002مؤرخ في  540157ش،قرار رقم .أ.ع، غ.م (3)
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ن كانت حاضنة لّبن واحد حتى و   قبل التعديل كان يشترط أكثر من ابن واحد حتى تستحق  نَ لأ( 1)ا 
وأخيرا المشرع حسم  (3)السكن ؛ ثانيا  لم يفرق بين ما إذا كانت وسيلة الفرقة طلاقا أو تطليقا أو خلعا

 .(5)موضوع استحقاق الحاضنة للمسكن  أو بدل إيجاره لممارسة الحضانة 

المشرع الجزائري قد كرس مبدأ المساواة ما بين المرأة  والرجل حتى في  الأخير أنَ فنتوصل في 
موضوع الحضانة إذا أولّ قدم المرأة عن الرجل في استحقاق الحضانة وكل الشروط التي ستوجب أن 
ر تتوفر في الحاضن هي متطابقة على الرجل والمرأة، وخاصة ما يتعلق بموضوع  عمل المرأة إذا لّ يعتب

أبدا عائق لّستحقاقها للحضانة أو سبب في سقوطها عنها وهذا دليلا من أن المشرع الجزائري  يريد ترقية 
 .وتعزيز لحرية المرأة في العمل وطريق إلى تحقيق المساواة بالرجل من ناحية الحياة الّجتماعية

 المطلب الثاني 

 الميراث
ث بثبوت حياته بعد وفاة مورثه لوجود سبب الميراث هو حق من حقوق التركة الذي يستحقه الوار 

وطالما  (5)من أسباب الميراث، ولقد قدر الشرع لكل شخص نصيب معين قد يرثه بالفرض أو بالتعصيب
المرأة هذا ما يرتب توريث المرأة حصة مساوية لحصة آن الكريم ما بين الرجل و أن المساواة ثابتة في القر 

حالة أو أكثر ترث فيها المرأة  30متماثلة إذا هناك ما يقارب ووضعيات  الرجل وذلك متى كانا في
 .(3)بالمساواة مع الرجل وقد ترث أكثر منه

 
 ـــــــــــــــــــــــ

وان كانت ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع :"قبل التعديل 33ما(1) 
 ...."الزوج

 .433.سابق، صالمرجع الصغير محفوظ، البن  (3) 
 .37.سابق، صالمرجع ال متاع بيت،-حضانة-عدٌة-نفقة-أثار فكٌ الرابطة الزوجية، تعويض،باديس ديابي  (5)
ع، مصر، ـتوزيـالشر و ـ،دار الفجر للن1القضائية ،ط الأحكاممواريث دراسات مدعمة بالقرارات و المحمد محده، التركات و  (5)

  .35.،ص3005
أب وأم و ابن، فالأب يرث السدس والأم ترث السدس والّبن يرث باقي تعصيبا، فنلاحظ أن توفي زوج و ترك  مثلا ( 3)

 . الأم و الأب يتساويان في النصيب رغم أنهما رجل و امرأة
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مركز القانوني للمرأة ومدى مساواتها مع الرجل في موضوع الميراث، ارتأينا لدراسة الولدراسة 
 .ن نصيب كل من الزوج والزوجة أسباب التوارث ونبي

 الفرع الأول 
  أسباب التوارث

وهو ما (3)جمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أسباب التوارث ثلاث وهي الزوجية والقرابة والولّءأ
:" ج .أ.من ق134استقرت عليه التشريعات الوضعية وما أخد به المشرع الجزائري إذ نص في المادة 

 ."والزوجية القرابة،: أسباب الإرث
بسبب الولّدة وهي  ين الوارث والمورث عن طريق النسبفالقرابة نعني بها الصلة التي تربط ب

وهو ما . وذوي الأرحام وتشمل جميع أنواع الورثة أصحاب الفروض، والعصيات، (5)الأصل في التوريث
ن على : فنجد الأصول 153ى ال152نص عليه المشرع الجزائري في المواد  ن : الفروعكالأب وا  كالّبن وا 

ن نزلوا سواء أشقاء أو إخوة ا: الحواشي ،نزل ن نزلوا، الأعمام وأبنائهم وا  لمتوقي لأب أو أشقاء، وأبنائهم وا 
ر أصحاب الفروض والعصبة كالخالة وابن ، ونجد في الأخير ذوي الأرحام وهم الأقارب الباقين غيلأب
 .البنت

الثاني للتوارث نجد الزوجية التي هي عقد زواج صحيح خالي من أي شبهة سواء تم والسبب 
يوجب التوارث :" ج .أ.من ق 150الدخول بالزوجة أم لّ، وهو ما أثبته المشرع الجزائري في نص المادة 

بين  توارثن النكاح فلا إذا ثبت بطلا :"من نفس القانون 151وما  "بين الزوجين و لو لم يقع البناء ما 
أن يُجمع الزوجين بعقد زواج صحيح حتى يكون التوارث ما بينهما و لو  ه استوجبنَ أفنستنتج  "الزوجين

 .هذا في حالة قيام الزوجية ما بينهما (5)لم يتم الدخول لأنه لّ يعتبر شرطا للتوارث 
 
 

 ــــــــــــــــ
له لّن لّنحل .والمشرع لم ينص عليه" فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس كذلكهو صلة تربط شخص بغيره ،" (1) 

 .في عصرنا
ر، ـة، الجزائـيـامعـات الجـبوعـطـديوان الم، 3ط ،3جح قانون الأسرة الميراث والوصية،ز في شر بلحاج العربي، الوجي (3)

 .33. ، ص3007
 .35،35.، المرجع السابق، صبن عيشوش فاطمة( 5)
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وجة أثناء العدة ا بالوفاة أو لما تكون الز ويتوارث الزوجان في حالة ثانية وهي حالة الّنفصال إمَ 
ا إذا كانت أمَ  ،(1)خر بسبب قيام الزوجية أحدهما في عدة فكل منهما يرث الأذا توفي طلاق رجعي فإ

ائن يزيل الزوجية ما الطلاق الب نَ ما بينهما ولو لم تنتهي العدة لأ فلا توارث الزوجة  تعتد من طلاق بائن
 .بين الزوجين

لموت أي يطلق الزوج المريض وتستثنى في هذه الحالة طلاق الفرار أو الطلاق مريض مرض ا
ورغم وجود نية  يراث فهنا سيعامل بنقيض مقصده إذفي مرضه قصد الإضرار بها لحرمانها من الم زوجته

 .ا مضمونا وترثهسيئة من الزوج في حرمانها من الإرث يبق حقه

ه نجد قرار المحكمة العليا  أنَ والمشرع الجزائري لم ينص في القانون على هذه الحالة إلَّ 
ا إذا طلقها وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا  أم  :"31/13/1225بتاريخ  101555رقم

. ، فإنها تعد بأبعد الأجلين ،الطلاق والوفاةوثبت أنه قصد حرمانها من الميراثومات أثناء عدتها  
 .(3)وعليه فالطعن في الحكم  في غير محله ويرفض

 الفرع الثاني 
 فروض الزوجين

الفروض هي تلك الأنصبة التي حدد مقدارها في القران الكريم والتي ليمكن أن تخرج عن احد  إنَ 
ا أن تكون و الورثة الذين يرثون بالفرض إمَ .السدسوالربع والثمن والثلثان والثلث و الأصول الستة النصف 

 .تهم بالمورث نسبية أو تكون سببيةعلاق
يراثهما سبب أساس م نَ يرثان بعلاقة السببية المورث لأ اللذانوسندرس الزوجان باعتبارهما فقط  

مسالة واحدة الزوج أو الزوجة ويستحل أن يجتمعا في لك الوارث إما أن يكون ، لذواحد وهو عقد الزواج
 :وفروض الزوجين كالتالي. (5)لّستحالة وقوعه شرعا

 

 ـــــــــــــــــــــ  
 .103.، ص1245، دار الفكر العربي، مصر،(ط.د)المواريث ،، أحكام التركات و أبو زهرة محمد   (1) 
 .305.ص ،1224، 3ق، ع.،إ31/13/1225مؤرخ  101555ش،قرار رقم.أ.ع،غ.م  (3)
 .105. سابق، صالمرجع ال محمد محده،  (5)

 



الآثار المترتبة عليهاوجية و انحلال الرابطة الز                                 الفصل الثاني  

 

 
68 

 نصيب الزوج : أولا

ة بسبب الزوج يرث في حالتين لّ أكثر وهو من الورثة الذين لّ يحجبون أبدا ولّ يسقط عن الترك إنَ 
أي ذكر أو أنثي لّ ) فيرث النصف فرضا في حالة انعدام الفرع الوارث مطلقا علاقته المباشرة بالمورث،

لزوجته سواء كان هذا الفرع مباشرا كالبنت أو غير مباشر كابن الّبن، وسواء منه أو من ( يهم الجنس
 .زوج أخر و لو ابن زنا أو ملاعنا

 .  أم توفيت زوجة وتركت زوج و أب و : لةومثال على هذه الحا
 .وجود فرع وارث مطلقا و مهما نزل لعدم 1/3: فللزوج
 .الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث: الأب

سواء منه ( ذكر أو أنثي)ويرث الزوج في حالة ثانية الربع فرضا إذا وجد فرع وارث للزوجته مطلقا
 .(1)أو من غيره من الزنا، ملاعنا فبوجوده يؤثر في نصيبه 

 توفيت زوجة و تركت زوج و بنت : هده الحالة ومثال على
 .لوجود الفرع الوارث مطلقا 1/5: فالزوج يرث
 .لّنفرادها و عدم وجود معصب 1/3: البنت ترث

َ   م  ك  اج  و  ز  أ   ك  ر  ا ت  م   ف  ص  ن   م  لك  و  :" الدليل على استحقاق الزوج للميراث من زوجته  قواه تعاليو   لم  ن   إ 
دا  دا ول  َ   ن  ه  ل   ن  ك  ي   اَ ل  َ   ف ل ك م  ا لُّرب ع ف إ ن  ك ان  ل ه ن  و  َ   ن  يوص  ي   ة  ي  ص  و   د  ع  ب   ن  م   ن  ك  ر  ا ت  مم  َ   .(3)"ن  ي  د   و  ها أ  ب 

يستحق النصف من الزوج و  :" 3الفقرة155ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الأحوال في المواد 
الزوج عند : أصحاب الربع اثنان وهما:"3الفقرة 153و ما"تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها

 ." .وجود الفرع الوارث لزوجته
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .105-105.، صالسابقمرجع ال، محمد محده (1) 
 .13سورة النساء، الآية ( 3)
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 نصيب الزوجة : ثانيا 

فكما للزوج الحق في أن يرث من مال زوجته فهي كذالك ترث من ماله في حالة وفاته ولّ تحجب 
، فترث الربع فرضا وذلك عند انعدام الفرع الوارث مطلقا حرمان أبدا لّن علاقته به مباشرةمنه حجب 

 .تساويمهما نزل كالّبن وابن الّبن وفي حالة تعدد الزوجات يقتسمن هذا الربع فيما بينهن بال

 .لأب  توفي زوج و ترك زوجة و أخ: ل ذالكومثا
 .لّنعدام الفرع الوارث مطلقا  1/5:فالزوجة ترث
 . الباقي تعصيبا: أخ شقيق يرث

وترث الزوجة الثمن فرضا في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا منها او من غيرها ، وفي حالة 
 .(1)تعددهن يقسمنه  بالتساوي

 زوجات و بنتين  5و ترك توفي زوج : ومثال ذالك
 .لوجود الفرع الوارث مطلقا 1/3: فالزوجات  يرثن 

 .لأنهن جمع و بدون عاصب 3/5: البنتان يرثن

 ن  ك  ي   م  ل   ن  إ م  ت  ك  ر  ا ت  م  م   ع  ب  لرُّ ا   ن  له  و  :"و الدليل من استحقاق الزوجة الميراث من زوجها قوله تعالى
"م  ت  ك  ر  ا ت  م  م   ن  م  لثُّ ا   ن  ه  ل  ف   دا ل  و   م  ك  ل   ان  ك   ن  إف   دا ل  و   م  ك  ل  

(3). 

في ( المرأة ككلوما بين الرجل و )فنلاحظ إذن أن الشرع والقانون قد ساوى ما بين الزوج والزوجة 
ه في كل الحالّت الزوج هو الذي يرث أكثر من ن  أأصل التمتع في الحق و هو التوارث فيما بينهما، رغم 

لك عدم المساواة ما تقليل من شان المرأة  أو أراد بذمطلقا أن الشرع والقانون أرادا الالزوجة فهذا لّ يعني 
 .بينهما 

 

 
 ــــــــــــــــــــــ

 .104.محده محمد، المرجع السابق، ص (1)
 .13سورة النساء ، الآية  (3)
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المسؤوليات بين الزوج في توزيع ه لما حددت أنصبة وفروض كلا من الزوجين تم مراعاة مبدأ العدالة لأنَ 
الزوجة لّن الزوج هو المكلف بالإنفاق على زوجته والأولّد و ليس الزوجة، فهي لّ تكلف مطلقا بالإنفاق و 

بل يبق نصيبها محفوظا تتصرف فيه كما تشاء و لمن تشاء بحرية و استقلالية ولو كان من الناحية 
عاملات بالإنفاق  فهذا أمر محمود من باب  الواقعية في وقتنا الحالي  تساهم  الكثير من الزوجات

 .  (1)لك إلّ أنها ليست مطلقا مجبرة على ذالتعاون بينهما لتحمل أعباء الحياة 
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الوضعي، الطبعة الأولي، الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون ، العزاويعمر صلاح الحافظ مهدي  (1)
  .47،43. ص ،3010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،
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 ةـــاتمــخ

ية وجحكام الأسرة مفصلا، من بداية الرابطة الز بعد تناولنا لموضوع المركز القانوني للمرأة في أ
إلى  ة، وصولاة وغير ماليثار قانونية ماليآواج، و ما يترتب عنها من مرورا بكل أحكامها من خطبة وز 

مع عرض الآثار القانونية التي تنجم منها، ( خلع وتطليق)إنهائها بتبيان كل الطٌرق التي في يد الزٌوجة 
 :توصلنا إلى النتائج الآتية

المشرع الجزائري قد راعى في التعديل الجوانب المتعلقة بالمرأة كطرف متكافئ في عقد الزواج، _ 
فتها مخطوبة أو زوجة أو مطلقة أو حاضنة وغير مدعما بذلك مركزها القانوني مهما كانت ص

والدعوات المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل نواحي العلاقات ما  ىذلك، وهذا بما يتماش
 .بينهما 

ى يعطي حتلك ذفي حق الرجل والمرأة، و ن التاسعة عشر سنة قام المشرع رفع سن الزواج إلى سٌ  -
 .شر كافة تصرفاتها القانونيةالإبرام عقد زواجها و لتب جلالكاملة كالر  للمرأة الأهلية

ء للرجل أو المرأة ،وسواء كانت راشدة أو أصبح عقد الزواج يحكمه سلطان الإرادة وذلك سوا_ 
عليهما معا باستثناء القيود المنصوص عليها في  قاصرة، اذ لا مجال لسلطة الإجبار من الولي

 .ج.أ.من ق 7المادة 

 .وجفي عقد زواجها بكل حرية مثل الز  شروط حقها في إدراج  -
وجين، قام المشرع لأدوار على قدم المساواة بين الز وازن والعدل داخل الأسرة وتوزيع التحقيق الت -

 (.63ما)العائلية المالية و ل الحقوق و الالتزامات الزوجية و بالتوحيد في مجا
 (.مكرر7ما)لزٌوجين لتقديم شهادة طبية في عقد الزواج المشرع ساير التطورات العلمية فأخضع ا -
وجية، فأصبح لها وسع المشرع من طرق فك رباط الزٌوجية للزوجة المتضررة من تلك الحياة الز  -

 .عشر حالات للتطليق بعد أنُ كانت سبعة
ن كانت عاملة( امرأة) أبقى المشرع حق الأولوية في الحضانة للأم  -  .وا 

وبالرغم من الاهتمام والحماية التي أظهرها المشرع الجزائري بعد تعديله لأحكام قانون الأسرة 
ولية ذات الصلة اقيات الدفالمواثيق والات المتعلقة بالمرأة والتي تكاد تنسجم إلى حد ما مع ما تنادي به

ززت وكرست مبدأ المساواة تي أسفرت عن نتيجة هامة عكذا أحكام الشريعة الإسلامية والبحقوق المرأة، و 
ه من الناحية  حكام قانون الأسرة الجزائري، إلاا أنا بين الرجل والمرأة فيما يخص الحقوق الواردة في أ
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الواقعية والعملية  تبق بعض الثغرات والنقائص التي يؤاخذ عليها المشرٌع والٌتي عليه أخذها بعين 
 :  الاعتبار

 .يحدد سن الأدنى للقاصرة المرخص لها بالزواجالمشرع في موضوع عقد الزواج لم _ 
 .رغم توسيعه لحالات التطليق للزوجة إلا انه وضع أمامها  عائق إثبات الضرر_ 
ولم يأخذ بعين  ج ربط استحقاق الزوجة للنفقة بالدخول بها.أ من ق 77المشرع في المادة _ 

 .مت بها البلوىالاعتبار تماطل هذا الزوج بالدخول بها أو الخلوة بها التي ع
في الفقرة الثانية حدد المشرع أن وقت تقديم المقابل المالي للخلع في حالة عدم الاتفاق 47المادة _ 

يكون وقت صدور الحكم وهذا إجحافا على المطلقة كان يكون صداقها وقت إبرام العقد محدد بقيمة 
 .قد ارتفع-وهو الملاحظ في وقتنا الحالي -قليلة ومع مرور الزمن

وعليه يمكن القول أنٌ المشرٌع الجزائري  في ما يخص موقع المرأة ما بين ثنايا أحكام قانون الأسرة 
في الإجمال قد وفق إلى حد كبير ومقبول في رفع وحماية مرٌكزها القانوني خاصة بإدراجه لتعديلات على 

الإسلامية، واستنتجنا من مست وارتقت بالمرأة نحو الأمام كما سارت عليه الشريعة  5004ج لسنة .أ.ق 
خلال ثنايا أحكام هذا القانون أنٌ المرأة والرجل متساويان في الأحكام التي جاء بها هذا القانون كما 
تتطلبها التطورات و النداءات  الدولية ،إلٌا أنٌها تبقى غير كافية بسبب عدم الوضوح والغموض الذي 

 : الآتية نون، لذلك نخلص للتوصيةيشوب أحكام هذا القا

ع تقييد نوعا ما من السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في مجال إيقاع التطليق ووضع على المشر  -
 .تسهيلات للزوجة في مجال إثباتها للضرر

 لمرأة تبقى امرأة خلقهما الله عزا ه رغم كل شيء الرجل يبقى رجل واوفي الأخير نخلص للقول أنا 
هذا  ذا هو العدل في حقيقة الأمر، لأنا اختلاف ما بينهما وه وجل على غير مساواة  مطلقة وعلى
ري وليس اختلاف نقص حيث يعتبر سر التكامل بين الجنسين الاختلاف يعتبر اختلاف تكامل وضرو 

 .حمة ما بين الزوجين لمودة والر ا وسر
 

اّللهّمّّ ت  .بحمد
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 القران الكريم  

 (الحديث)كتب السّنة 

أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبو داود، المكتبة العصرية، لبنـان،  .1
 . دون سنة النشر

سنن أبي ماجه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، .2
 .المملكة العربية السعودية،دون سنة النشر

 .1991أحمد بن حنبل، المسند، الطبعة الأولى، دار الحديث، مصر ،  .3

 .1994أحمد راتب عرموش، موطأ مالك، الطبعة الثامنة،دار النفائس، بيروت، .4

 لكتبا 

في شرح قانون الأحوال الشخصية، الزواج والفرقة إبراهيم عبد الرحمان إبراهيم، الوسيط  -1
 .1999وحقوق الأولاد،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 ديلات  دراسة فقهية ونقدية مقارن، قانون الأسرة الجزائري طبقا لا حدث التعأحمد الشامي -2
 .2212، دار الجامعة الجديدة، مصر،

، ( الطلاق والحقوق الأولاد ونفقة الأقارب)أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام  -3
 .1999مصر، دار الجامعة الجديدة للنش، 

الرافعي سالم بن عبد الغني ،أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، الطبعة   -4
 .2222الأولى، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

، الوجيز في شرح قانون الأسرة  الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات ج العربيبلحا -1
 .1999الجامعية ، الجزائر، 

،الوجيز في شرح قانون الأسرة الميراث والوصية،الجزء الثاني، الطبعة الخامس، ديوان ــــــــ -6
 .2222المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التعديلات ومدعم بالأحكام ـــــــ،أحكام الزواج في ضوء  -2
 .2212واجتهادات المحكمة العليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

د، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونية، الجزائر، دون سنة يبن شويخ الراش -9
 .النشر

 .8811، لبنان دار الكتب العلمية، لاولى،الطبعة ا تقي الدين ابن تيمية، أحكام الزواج، -9
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جانم جميل فخري محمد، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار حمد  -12
 .2229للنشر والتوزيع، الأردن،

ديابي باديس، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، دار  -11
 .2222الهدى، الجزائر، 

، دار ( متاع بيت-حضانة-عدة-نفقة-تعويض)، أثار فك الرابطة الزوجيةديابي باديس -12
 .2229الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، منشورات الحابي  -13
 .2222الحقوقية، بيروت، 

جابر عبد الهادي هشام الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة  رمضان علي السيد الشرنباصي، -14
بالزواج والفرقة  وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الأحوال 
الشخصية في مصر ولبنان ،دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، دون سنة 

 .النشر

ريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار ابن حزم الزيباري عمر سعيد، أحكام الخلع في الش -11
 .1992للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

، دار الثقافة (شرح مقارن لأحكام الأحوال الشخصية)سمارة محمد، أحكام وآثار الزوجية -16
 .2229للنشر، الأردن، 

ئر، صقر نبيل، قانون الأسرة نصا و فقها وتطبيقا، دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزا -12
2226. 

دار الخلدونية، الجزائر، دون ط في شرح قانون الأسرة الجزائري،طاهري حسين، الأوس -19
 .سنة نشر

عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومه  -19
 .1996للطباعة والنشر  والتوزيع، الجزائر،  

قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، الطبعة ــــــــ،  -22
 .2226الثانية، دار هومه للنشر والتوزيع ،الجزائر،

عقد الزواج )ح قانون الأحوال الشخصية العراقيعبد الله كريم فاروق،الوسيط في شر  -21
 .2224راق، ، دون دار النشر،الع(الفرقة وآثارها وحقوق الأقارب-وآثاره
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عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، دار  -22
 .1992القلم للنشر، الكويت ، 

ة للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون ، الذمة الماليالعزاوي عمر صالح الحافظ المهدي -23
 .2212الطبعة الأولي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الوضعي،

النفائس للنشر  ، دار 1عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، ط -24
 .1999، والتوزيع، الأردن

قادر محمد خضر، دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصية، دراسة فقهية مقارنة،  -21
 .2212دون طبعة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،

القاهرة، دون سنة  دون طبعة،دار الفكر العربي، زهرة ،الأحوال الشخصية،محمد أبو  -26
 .النشر

محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دون سنة النشر، دار الفكر العربي، مصر،  -22
1963 . 

دون  دار  محمد رأفت عثمان، عقد الزواج أركانه وشروطه صحته في الفقه الإسلامي، -29
 .دون سنة النشرالنشر، دون بلد النشر، 

الطبعة  ،ت والأحكام القضائيةمحمد محده، التركات والمواريث دراسات مدعمة بالقرارا -29
 .2224الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 

دار الهدى،الجزائر  منصوري نورة، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية، -32
،2212. 

الخطبة المهر زينة الشعر، الطبعة الثانية، دون مهلهل جاسم محمد، من قضايا الزواج  -31
 .دار النشر، دون بلد النشر، دون سنة النشر

جديد، الطبعة الأولى، والشروط الاتفاقية في ثوب عصري و نشوة العلواني، عقد الزواج  -32
 .2223دار النشر ابن حزم، لبنان، 

النكاح، الطبعة حمد محمد المومني، الأحوال الشخصية فقه أنواهضة اسماعيل أمين،  -33
 .2212الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباع، الأردن، 

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، الطبعة الثانية، دار الفكر للطباعة  -34
 .1991والتوزيع والنشر،دمشق،
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أعمر، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع  يحياوي -31
 .2212الجزائر، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

 الرسائل والمذكرات 

  ،الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائريمحفوظ بن الصغير ،
 ،2229-2229رسالة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة باتنة ،

 ،رسالة  ،الحقوق الزوجية بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي بن عيشوش فاطمة
 .2224ماجستير،كلية الحقوق، الجزائر،

  ،قوق، ـة الحـ، رسالة ماجستير، كليالمركز القانوني للمرأة في قانون الأسرةلوعيل محمد لمين
 .2224الجزائر، 

  ،ر، كلية ـ، رسالة ماجستيالاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريبن مسعود يوسف
 .2229-2222الحقوق، بشار،

  ،لخطبة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا اوعراب كريمة
 .6002-6002كلية الحقوق،جامعة الجزائر، ،للقضاة

 يةلتاقييق  الد  ال 
  ديسمبر  18المؤرخة في ( 1929ة ياتفاق)لى جميع أشكال التمييز ضد النساءاتفاقية القضاء ع

  .1996جانفي  22فظ  في تحب ئرالجزا لتي صادقت عليهاا1979

 القانونية النص ص 

  44 ع.ج.ج.ر.ج للزواج، ،متضمن السن الأدنى1963جوان  24مؤرخ في  63/244 قانون رقم -1
  .1963يوليو  2الصادرة في 

 19صادرة  11 ع.ج.ج.ر.، يتضمن قانون التجاري،ج1391رمضان  22مؤرخ  21/19مر رقم أ-2
 .معدل والمتمم 1921ديسمبر 

ة الصادر  24ع .ج.ج.ر.، جالمتضمن قانون الأسرة 1994جوان  29مؤرخ في  94/11قانون رقم  _3
، 11ع .ر.، ج2221فيفري  22مؤرخ في  22-21المتمم بالأمر ، المعدل و 1994جوان  12بتاريخ 

 .22/22/2221الصادرة بتاريخ 
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 11صادرة بتاريخ  49 ج، ج ر ع .ع.، المتضمن ق1966أكتوبر  9المؤرخ في  116-66مر رقم أ _4

   91 ع.ج.ج.ر.،ج22/12/2226مؤرخ   26/23 المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1966جوان 

 . 2226 ديسمبر 24بتاريخ    صادرة 

ج .ج.ر.، يتضمن قانون المدني المعدل و المتمم، ج1921بتمبر س 26مؤرخ في  19-21أمر رقم  _5
 يونيو 13 المؤرخ في  22/21والمتمم بموجب القانون رقم ،المعدل 1921سبتمبر  32، بتاريخ 29 عدد

 .2222مايو  13صادرة بتاريخ  31 ج عدد.ج.ر.،ج2222

 المجلات 

 المجلات الفقهية-1

 المجمع الفقهي "المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلعمدى حق "،محمد بن المدني بوساق ،
 .،دون بلد النشر، دون سنة النشر9الإسلامي،الدورة 

 

 ،المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة "الخلع و سلطة القاضي في إيقاعه"محمد عبد الغفار الشريف،

 .2226، السعودية، 19

 المجلا  القضقئية-2

  لمجلة القضائية، محكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،العدد الرابع، قسم المستندات
 . 1992والنشر،

  المجلة القضائية، محكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية، العدد الثالث، قسم المستندات
 .  1992والنشر،

 القضائي، العدد الثالث، قسم  الإجتهاد ،مة العليا، غرفة الأحوال الشخصيةمجلة قضائية،محك
 .1992المستندات والنشر، 

  ،1992نشرة القضاة، محكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية، العدد الثاني والخمسون. 
  2221عدد خاص، ة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، محكم ،الاجتهاد القضائي. 
 2229وثائق والنشر،العدد الأول،مجلة المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قسم ال. 
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